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حقوق الطبع محفوظة © 005٠م‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكّن من امترجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب 'و ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


تعَافِظِرَئ كبام نوراق 


ذ(تثت: كلم قر 


عطوشخ سف 


موسرساً الرسالأناشرون 


اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلَّها قدراً 
وأكثرها فائدةٌ» وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيثٌ تؤخذ منها 
الأحكامٌ والتكاليفٌ» وأصول الأدلة الشرعية هي الكتابٌ الذي 
هو القرآن» ثم السنة الميّنةٌ له. 


مقدمة ابن خلدون ص 41/7 

وقال أيضاً : 

واعلم أن هذا الفنَّ ‏ أصول الفقه ‏ من الفنون المستحدثة في 
الملةء وكان السلف في عُئْية عنه» بما أن استفادة المعاني من 
الألفاظ لا يُحتاج فيها إلى أزيدٌ مما عندهم من الملكة اللسانية. 
وأما القوانينُ التي يُحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصاًء 
أخذ معظنها::. لما انقرمن السلقك»:وذمت الصدر الأول 
وانقلبتٍ العلوم كلها صناعة» واحتاج الفقهاءٌ والمجتهدون إلى 
تحصيل هذه القوانين والقواعد» لاستفادة الأجكام من الأدلة» 
فكتبوها فنا قائماً برأسه سَنّوه: أصول الفقه. 


المقدمة ص 4074 


1 منههاج الوصول إلى علم الأصول 


الحمد لله وكفىء. والصلاة والسلام على نبينا محمد المُجتبى» وعلى آله وصحيه 
وسلم تسليماً كثيراً وبِعدٌ: 

فإن أصول الفقه تركيبٌ يراد به معرفةٌ ما يتوصل به توصّلاً قريباً إلى استنباط الأحكام 
' الفقهية عن أدلتهاء أو هو أدلةٌ الفقه» وجهاتُ دلالتها على الأحكام الشرعية» وكيفية 
حال المستفيد بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل. 

وعليه فقوعدٌ أصول الفقه وأبحاتُه تستند إلى ما يلي : 

١‏ - قواعد اللغة العربية. 

١‏ - قواعد علم المنطق للاستعانة بالأقيسة المنطقية. 

علم التوحيد لإثبات نوع من الموضوعاتء كإثيات أن ما بين ذُفْتي المصحف 
كلام الله تعالى. 

: - إلى علوم الحديث لبيان الراجح من الأدلة عند التعارض. 

لقد ثبت أن الإمام الشافعي هو أول من قَعّد قواعد هذا الفن» وكتب فيه» بطلب من 
الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي؛ فقد طلب إليه أن يضع كتاباً في معاني القرآن» 
ويجمع قبول الأخبار فيه»؛ وحجة الإجماع» وبيان النسخ والمنسوخ من القرآن.والسنة» 
فوضع الشافعي كتاب «الرسالة». فقال عبد الرحمن: وما أصلي صلاةً إلا وأنا أدعو 

قال الفخر الرازي في «مناقب الشافعي» ص 07 : «اعلم أن الشافعي رضي الله عنه 
صنف كتاب «الرسالة» في بغداد» ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب «الرسالة» 
وفي كل واحد منهما علم كثيرا. 

قلتٌ: والذي يظهر أن الشافعي أعاد تأليفها ثانية؛ وهي التي تتداول بين أيدي 

الناس اليوم. 

2 والشافعي في «رسالته» قد وصف حال الناس عند بعثة النبي يل وبيّن أن الله 
أنقذهم بمحمد يَلِةٍ وتكلم عن منزلة القرآن واشتماله على ما قد أحل الله وما حرم» وما 
تعبّد الناس فيه»ء وما أعدٌ لأهل طاعته من الشواب» وما أوجب لأهل معصيته من 
العقاب؛ ورتب الشافعي على ذلك ما يحق على طلبة العلم بالدين من بلوغ غاية جهدهم 
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في الاستكثار من علم القرآن وإخلاص- النية للهء لاستدراك علمه نضا واستنباطاً. 

ثم خختم الشافعي رسالته بقوله: «فليست بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب 
الله جل ثناؤه الدليل على سبيل الهدى فيها». 

والراجح أنه أملى كتاب «الرسالة» على الربيع بن سليمان إملاءً» كما لم يسم 
الرسالة بهذا الاسم» إنما كان يسميها الكتاب أو يقول: كتابي أو كتابناء ويظهر أنها 
سميت «الرسالة» في عصره بسبب إرساله إياها لعبد الرحمن بن مهدي. 

وعكف العلماء بعد الشافعي على رسالته بالشرح والتوضيحء فهذا الصيرفي 
(محمد بن عبد الله ٠"ااه)‏ شرح الرسالة وهو أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» كما 
شرحها حسان بن محمد القرشي أبو الوليد (ت 59ه)؛ والإمامم محمد بن علي القفال 
الشاشي (50هم)» والإمام محمد بن عبد الله الشيباني الجوزقي (ت 88'اه)»ء والإمام 
عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين (ت 458ه). 

كانت رسالة الشافعي أول كتاب صُئُّف في أصول الفقه على وجه الأرض» ومن نَم 
توالى الأئمة على شرحهاء والاستضاءة بنورهاء والاقتداء بهديهاء وأصبح علم الأصول 
علماً مستقلاً وُنّبت أبوابه وحُوّرت مسائله» ودُفّقت مباحثه» وصار شرطاً لكل مجتهد أن 
يتحقق به ويتمرّس بقواعده ومسائله؛ فألفت فيه المؤلفات» وحررت المصنفات» 
وتشعٌبت طرق الباحثين فيه إلى طريقتين : 

الطريقة الأولى : وهي التي تُعرف بطريقة المتكلمين» وهم الشافعية والجمهور. 

الطريقة الثانية: وهي التي تُعرف بطريقة الفقهاء وهم الحنفية. 

طريقة المتكلمين: وهي التي كان يهتم أصحابها بتحرير المسائل» وتقرير القواعد» 
وإقامة الأدلة عليهاء وكانوا يميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن» مجردين للمسائل 
الأصولية عن الفروع الفقهية» غير ملتفتين إليهاء لأنها هي التي يجب أن تخضع للقواعد 
الأصولية» ولا تخرج عنها إلا بدليل منفصل» شأنهم في ذلك شأن علماء الكلام» وعلى 
الجملة فالأصول عندهم فَنٌّ مستقل يُبنى عليه الفقه» فلا حاجة للنمزج بين الفنين والجمع 
بين العلمين. 

طريقة الفقهاء: وهي أمسٌ بالفقه وأليق بالفروع» تقرر القواعد الأصولية على 
مقتضى ما نقل من الفروع عن أثتمتهم» زاعمة أنها هي القواعد التي لاحظها أولئك الأئمة 
عندما فرعوا تلك الفروع» حتى إذا ما وجدوا قاعدةٌ تتعارض مع بعض الفروع الفقهية 


م منهاج الوصول إلى علم الأصول 


المقررة في المذهب, عمدوا إلى تعديلها بما لا يتعارض مع تلك الفروع» أو استئناء هذ 


:: : الفروع من تلك القاعدة. 


' أهم ما صنفه المتكلمون: 
١‏ الشافعي في «الرسالة» و«إبطال الاستحسان؛ و«جماع العلم؛ و«اختلاف 
الحذيث». 
؟ - ابن سُريج أحمد بن عمر (5٠"اه)‏ له: «الرد على ابن داود في إبظال القياس». 
محمد بن إبراهيم أبو بكر (707ه) له: «إثبات القياس». 
.. 4 - علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري (775ه) له : «إثبات القياس». 
© - أبو بكر الصيرفي (١”الاه)‏ له الواطا ني دطال للدم علي أصول لكام 
5 - اللمع لأبي إسحاق الشيرازي. 
أهم ما صُنّف على طريقة الفقهاء: 
١‏ كتاب أصول السرخسي محمد بن أحمد ١49ه.‏ 
؟ - أصول الجصاص أحمد بن علي الرازي ١لالاه.‏ 
كتاب فخر الدين البزدوي 4417ه. 
١‏ 4 - اتقويم الأدلة»)» و(تأسي سيس النظر». كلاهما لي زيد الدبوسي ١47ه.‏ 
5 كتاب «المنار» لا بي البركات عبد الله بن أحمد النشسفي ١٠لا‏ 
كتبٌ جمعث بين الطريقتين: 
١‏ بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام للإمام مظفر الدين الساعاتي 
1ه 
- (التنقيح» لصدر الشريعة /ا5لاهء وشرحه التوضيح. 
«التحرير» لكمال الدين بن الهمام ١85ه‏ وقد شرحه تلميذه محمد بن محمد بن 
أمير الحاج 9/ا4ه بكتاب سماه: «التقرير والتحبير»» وشرحه محمد أمين المعروف بأمير 
بادشاه في كتاب سماه: «تيسير التحرير». 
4 «جمع الجوامع» للإمام تاج الدين السبكي الالاهء وقد شرحه الإمام جلال 
الدين المحلي ال سروح حر ا واو لاحي 
4ه بكتاب سماه: «تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع 
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«مسلّم الغبوت» للعلامة محب الدين بن عبد الشكور 14١١ه‏ وعليه شرح 
اسمه: «فواتح الرحموت». 

ولقد انفرد الشاطبي ٠4/اه‏ بطريقة في التأليف لم يسبق بها في كتابه «الموافقات» 
حيث اهتم بالأصول التي اعتبرها الشارع في التشريع. 

وبعدٌ: فهذا هو كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للإمام القاضي عبد الله بن 
عمر البيضاوي المتوفى سنة 1744ه» ومعه تخريج أحاديث المنهاج للحافظ زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 455ه. قمنا بخدمته راجين أن نكون قد 
أضفنا لّبنة في صَرْح هذا العلم؛ علم أصول الفقه. 

كان الإمام فخر الدين محمد بن الرازي (107ه) قد لَخّص كتب من تقدمه في علم 
أصول الفقه في كتاب سماه: «المحصول" ».كما صنع سيف الدين علي بن محمد 
الآمدي (51ه) في كتاب أسماه: «الإحكام في أصول الأحكام». ومن بعد قام العلماء 
بتلخيص هذين الكتابين والعناية بهما؛ فلخص الإمام عثمان بن عمر ابن الحاجب 151450 
ه) كتاب «الإحكام» في كتاب سماه: «المختصر الكبير»» ثم اختصره في كتاب آخر 
سماه: «مختصر المنتهى» وعليه شروحٌ وحواش نافعة , 

وأما كتاب «المحصول» فقد اختصره أكثر من واحد»ء حتى اختصره الإمام الرازي 
نفسّه في كتاب سماه: «المنتخب». 

كما اختصره القاضي تاج الدين محمد بن حسين الأرموي (107ه) وسماه: 

«الحاصل». ونظراً لأهمية كتاب «الحاصل» ودقة عباراته» فقد اهتمّ به العلماء اهتماماً 
بالخ ؛ تمن ارت 0 | 

وممن شرحه القاضي أبو عبد الله القفطي (””"/اه) وسماه: «تحفة الواصل في شرح 
الحاصل». 

وممن اختصره القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي (5845ه) على أرجح الأقوال» 
وسمى مختصره: «منهاج الوصول إلى علم الأصول» ‏ وهو كتاينا هذا وقد جاء 
صغيرالحجم؛ كثير العلمء جليل المنافع» دقيق العبارة» وافيَ الغرض . 
)١(‏ وقد طبع - فيما طبع في مؤسسة الرسالة؛ بتحقيق الدكتور طه جابر العلواني . 
(؟) الاختصار هو الإتيان بالمقصود كله بلفظ أقلّ من الأول» والاقتصار يعني : الإتيان ببعض 


1 منحهاج الوصول إلى علم الأصول 


ولذا اهتم العلماء به»ء ووضعوا عليه شروحاً كثيرة» زادت على الأربعين شرحاً!! 
وكان من أهم هذه الشروح وأعظمها نفعاًء شرح الإمام الإسنوي المسمى: «نهاية السُول 
شرح منهاج الأصول».وهو مطبوع متداول. 

عملي في الكتاب: 

قابلت متن الكتاب على ثلاث نسخ مطبوعة» إحداها ضبط العلامة الأديب النحوي 
محمد مجيي الدين عبد الحميد؛ محقق قطر الندى وشرح ابن عقيل وأوضح المسالك 
وغيرها. . . كما ضبطتٌ كثيراً من عباراته بالشكل مع التفقير» ووضع عناوين جانبية بين 

خرجت الآيات الكريمة» ونقلتٌ نَصَّها من خط المصحف؛ أمناً من التغيير أو 
الاشتباه بآيات أخجرى. وكان تخريجها عقب الآية بين معقوفتين. 

ترجمت للأعلام» وعلقت في أماكن يسيرة» لظني أن التعليق على كل العبارات 
يُخرج الكتاب من كونه متنا إلى شرح طويل! وفي شروح هذا المتن عُنْية عن ذلك» 
وحسبي أنني قدمتٌ مادة الكتاب لأرباب الاختصاض خالياً ‏ إن شاء الله من الأخطاء. 

ما كان من تخريج الحافظ العراقي لأحاديث الكتاب جعلناه باللون الأحمر 
الصَّرْفء وجعلنا تعليقه بالرقم العربي"'؟ هكذا (039-1-1)» وميزنا تعليقنا عنه بجعله باللون 
الأسود. وفي الحاشية الثانية» وبالترقيم اللاتيني0©» هكذا (3-2-1) وعليه: فما بدئ في 
الحاشية بالترقيم اللاتيني هو عملناء وما كان مبدؤاً بالترقيم العربي هو للحافظ العراقي 
رحمه الله تعالى. 

ترجمت للمؤلف القاضي البيضاوي صاحب (المتن)» كما ترجمت للمخرج الحافظ 
العراقي ترجمة غير مخلة بالمعنى» مع ذكر المصادر والمراجع لمن رغب بالاستزادة. 

وجدنا أن الإمام الشوكاني» والسيوطي والعجلوني كثيراً ما يعزون تخريج الحديث إلى 
الحافظ العراقي ويقولون: ذكر العراقي في تخريج المنهاج ؛ لما لهذا التخريج من أهمية. 

يقول الأستاذ سليم شبعانية: وبالفعل حصلتٌ على صورة لمخطوطه. حفظتها مكتبة 
الأسد الوطنية بدمشق المحروسة تحت رقم (784717) نسخت بعد الألف ولم يذكر 
الناسخ . 


)١(‏ على ما اصطلحنا عليه نحن في الشرق!» ومن كان في غير يقاعنا فعليه الانتباه ومراعاة ذلك. 
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قلتٌ: ولم أتمكن من الرجوع إلى الأصل الخطيء ولذا اعتمدت على ما أثبته 
اه عن العلم وأهله خيراً. 
وختاماً : 
هذا جهد المقل» لم آل جهداً في خدمة هذا النص» فإن تحقق ذلك فمن الله تعالى» 
وإلا فمني ومن الشيطان» ورجاؤنا أن تُقبل فيمن خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاًء كما 
أن رجاءنا من طلبة العلم أن لايَضِنُوا علينا بتوجيهاتهم العلمية الكريمة. وجزاهم الله 
تعالى كل خير. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
الرابع والعشرون من شهر صفر 1511 اه وكتبه 


الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار 5١٠1م‏ 


2 85 ا 


1 منهاج الوصول إلى علم الأصول 
الإمام البيضاوي 


(10جج) 


هو الإمام القاضي العلامة ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي البشاوق 27 
أَذْرَييجان وتلك النواحي» وُلد في في البيضاء ء من أعمال شيراز في بلاد فارس» إمام في 
سائر العلوم النقلية والعقلية في التفسير والحديث والفقه والأصولَيْنِ وعلوم اللغة العربية» 
قاض عادل ولي القضاء في شيراز مدة طويلة» وكان شديداً في أخذه بالحق» لهذا عُزل 
ولم يُصْطَبِرٌ عليه!! ورحل إلى تبريز وأقام بها مدةً ينشر خلالها العلمّ والمعرفة. 

قال السبكي في «طبقاته؛: ولي قضاء القضاة بشيراز ودخل تبريز وناظر بهاء 
اف متك ها مدي دوس تقد يها لينفيلمقلاة» تحلدن القاطي لاعن اندي 
في أخريات القوم بحيث لم يعلم به أحدٌ» فذكرٌ المدرسي تُكُنَة َعَم أن أحداً من 
الحاضرين لاير على جوابهاء وطلّب من القوم حَلَّها والجوابٌ عنها!! فإن لم قروا 
فالحلٌ فقطء فإن لم يقدروا فإعادتها » فلما انتهى من ذكرها شرع القاضي ناصرٌ الدين في 
الجواب» فقال له: لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتهاء فخيّره بين إعادتها بلفظها أو 
معناهاء فَبّهِتٌ المدرسُ وقال : أَعِدْها بلفظها ٠‏ فأعادها ثم حلّهاء وبين أن في تركيبه 
إياها خَلَلاء ثم أجاب عنهاء وقابلها في الحال بمثلها ودعا العدرس إلى جلهاء فتعدن 
عليه ذلك؛» فأقامه الوزير من مجلسه وأدناه إلى جإنبه» وسأله: من أنت؟ فأخبره أنه 


البيضاوي. 

ومن آثار البيضاوي: 

١‏ أنوار التنزيل» وهو تفسير للقرآن الكريم» ذاع صيته وشاع ذكرهء وتلقاه العلماء 
بالقبول. 


'- شرح مصاببح السئة للبغوي» وهو كتاب عظيم الفائدة . 
الإيضاح في أصول الدين. 

5- شرح التنبيه في الفقه الشافعي للشيرازي في أربع مجلدات. 

5 الغاية القصوى في دراية الفتوى» وهو مختصر للوسيط للغزالي. 
1 شرح 'كافية في النحو. 


الإمام البيضاوي 1 


لل ا 02 

/ طوالع الأنوار في علم الكلام. 

ل شرح المنتخب فنٍ أصول الفقه للإمام الفخر الرازي. 

9- شرح المحصول في أصول الفقه للإمام الفخر الرازي . 

. - منهاج الوصول إلى علم الأصول - وهو كتابتا هذا‎ ٠ 

قال ابن كثير : البيضاوي صاحب التصانيف رحمه الله تعالى. 

وفاته : 

توفي الإمام البيضاي في تبّرِيز سنة خمس وثمانين وستمائة (5864ه)» وقد أوصى 
إلى القطب الشيرازي أن يُدفن بجانبه بتبريز» والله سبحانه أعلم'' . 
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(١)انظر‏ «البداية والنهاية» (/119/ 787)» و(طبقات.الشافعية» للسبكي (4//ا9١)2‏ و«عقد الجمان» (؟/ 
لاه" و«الأعلام» للزركلي (5/ »)0١‏ ومقدمة «منهاج الوصول» بقلم الأستاذ سليم شبعانية. 


1 متههاج الوصول إلى علم الأصول 
الزمام الحافظ العراقي صاحب التخاريخ 


(اهم) 


هو الشيخ الصائحء الحافظ الكبير عبد الرحيم بن الحسين, أبو الفضل» زين 
الدين» الكردي الأصل» الرازناني (رازنان من أعمال إربل) ثم المصريء» الشافعي. 

ولد الحافظ سنة (10لاه)» تحول صغيراً مع أبيه إلى مصرء فتعلّم ونبغ فيهاء وقام 
برحلة إلى الحجاز والشام وفلسطين» وعاد إلى مصر وتوفي في القاهرة. 

كان له ذكاء مفرط وسرعة حافظةء وهو إمام. علامة» حجة, حَبْرٌء ناقدء فريد دهره 
ووحيد عصرهء وحافظ وقته» وبالإضافة إلى كونه قاموس السنة وعلومهاء نبغ أيضاً 
بفنون من العلم على رأسها القراءات والفقه وأصوله والنحو واللغة والغريب. 

من أثاره: 

١‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. في 
تخريج أحاديث «إحياء علوم الدين». 

1 تقريب الأسانيد وترتيبٌ المسانيد. في الأحكام» وشرع في شرحهء لكن لم 
يكمله. ثم أكمله ولده الحافظ أبو زرعة» وطبع واسمه: «طرح التثريب في شرح 
التقريب». 

التبصرة والتذكرة» وهي الألفية المشهورة باسمهء نظم فيها علوم الحديث. 

5- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح . 

الدرر السنية في نظم السيرة الزكية. 

5 فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. 

ذكر الأستاذ سليم شبعانية (40) مصنفاً له رحمه الله تعالى. 

كان الحافظ العراقي صالحاً خيّراً ورعاً عفيفاً متواضعاً حسن النادرة والفكاهة» 
جميل الصورة؛ كثير الوقار» قليل الكلام إلا في محل الضرورة» كثير الحياء ليس بينه 
وبين أحدٍ شحناء» حليماً واسع الصدرء ليس عنده حقدٌ ولا غش ولاحَسَّدٌ لأحد. 
لايهاب سلطاناً ولا أميرأء يقول الحق وإن كان مُكًا !!. . 

كان كثير التلاوة» وافر الحرمة والمهابة» ماشياً على طريقة السلف الصالح من 


الإمام الحافيظ العراقي صاحب التخاريج م 
افر الا ا ص بيب 


المواظبة على قيام الليل» وصيام الأيام البيض من كل شهر والست من شوال» 
والجلوس في موضعه بعد صلاة الفجر مع الصمت إلى أن ترتفع الشمس فيصلي 
الضحى . وكان على طريقة السلف في الإسماع والإقراء والتدريس والتصنيف» وكان له 
وظائف من تدريس وتصدير وخطابة ومواعيد وغير ذلك بالقاهرة. وحجّ مراتٍ وجاور 
بالحرمين الشريفين » وولي القضاء والخطابة مع الإمامة في المدينة المنورة. 

قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث»: كان إماماً» علامة: مقرئاًء فقيهاً» شافعيٌ 
المذهب» أصولياً منقطع القرين في فنون الحديث وصناعته» ارتحل فيه إلى البلاد 
الناكية» وشهد له بالتفرد فيه أكمةٌ عصره» وعَجَلُوا عليه فيه» وسارت تصانيقُهُ فيه وفي 
غيره» ودرس وأفتى» وأئْلى» ؤولي قضاء المدينة الشريفة نحو ثلاث سنين» وانتفع به 
الأجلاء مع الزهد والورع» والتحري في الطهارة وغيرهاء: وسلاة الفطرة؛ والمحافظة 
على أنواع العبادة والتقئع باليسير» وسلوك التواضع والكرم والوقار مع الأبهة والمحاسن 

210 
الجمة 

توفي الشيخ رحمه الله تعالى في يوم الأربعاء» ثامن شعبان سنة (805ه) عن أزيدٌ 
من إحدى وثمانين سنةٌ» رحمه الله وإيانا. 

قال السيوطي: قال رفيقه نور الدين الهيئمي: رأيت النبي يَكئْةِ في النوم وعيسى عليه 
السلام عن يمينه» والشيخ زين الدين العراقي عن يساره"© 
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.)4 -7/١( «فتح المغيث»‎ )١( 
:)744 انظر «الضوء اللامع» (9/1/5١)؛ «الحظ الألحاظ» لابن فهد ص 371758 7«الأعلام» (؟/‎ )؟١(‎ 
. مقدمة «منهاج الوصول» للأستاذ سليم شبعانية‎ 


1 منهاج الوصول إلى علم الأحول 


7 1 
76 مَ 71خ يصو 20300 
ديباجة إلكتاب 


تقدّسَ مَنْ تمجّد بالعظمة والجلال» وتنرّه مَنْ تفرّد بالقِدّم والكمال» عن مشابهة 
الأشباه والأمثال» ومصادَمَةٍ الحدوث والرّوال» مقَدَّرٌ الأرزاق والآجال» ومدبُرٌ 
الكائنات في أزل الآزال» عالم الغيب والشهادة الكبيرٌ المتعال. 

نحمدّهُ على فضِلِهِ المترادف المتوالٍ» ونشكرة © على ما عمِّنا من الإنعام والإفضال» 
ونصلّي على سيدنا محيّدٍ الهادي إلى نور الإيمان» من ظلمات الكفر والصّلال» وعلى 
آلو وصحبه خيرٍ صَحُْبٍ وآل. 

وبعد : 

فأولى:ننا تَهُحٌّ به | هِمَمْ العوالي. وتُصرّف به الأيام والليالي» » تعلّم المعالم الدينية» 

والكشفٌ عن حقائق الملة الحنيفية» والغرص في تيّار بحار مشكلاته, والفحص عن 
أستار أسرار معضلاته» وإن كتابنا هذا : : ٠‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول» الجامعٌ بين 
الستكول والمشروعء والمتوسط بين الأصول والفروع. وهو وإن صَغّْر حجمّه. خا 
علمهة وكثرت فوائدى وجلّت عوائده. جمعتّه رجاء أن يكون سبباً لرشاد المستفيدين» 


ونجاتي يوم الدين» والله تعالى حقيق بتحقيق رجاء الراجين. 
[تعريف أصول الفقه] 
أصول الفقه: معرفةٌ دلائل الفقه إجمالاً» وكيفيةٌ الاستفادة منهاء وحالٌ المستفيد. 


)١(‏ يسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين 
الحمد لله كما ينبغي لجلاله» وأشهد أن لا إله إلا الله المتوحد بكماله» وأشهد أن سيدنا متحمدا " 
عبده ورسوله الذي ختم به ختام إرساله. صلى الله عليه وعلى آله وصحيبه. 
وبعد: 
فإني ذكرت في هذه الأوراق الأحاديتٌ التي ضمَّنها قاضي القضاة ناصرٌ الدين عبدُ الله بن عمر بن 
محمد بن علي البيضاوي كتابَهُ « المنهاج"؛ ذاكراً من خرّجها من الأئمة» وصحابيّ كل حديث» أو 
من رواه مرصلاً» مع التنبيه على صحتها وضعفها على سبيل الاختصاء رء. وأسأل الله أن ينفع به إنه 
سميع الدعاء. 


ديباجة الكتاب 3 


والفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسّبٌ من أدلتها التفصيلية. 
قيل: الفقه من باب الظئونء قلنا: المجتهد إذا ظَنّ الحكمّ وجب عليه الفتوى 
والعملُ به للدليل القاطع على وجوب اتّباع الظن» فالحكم مقطوعٌ به» والظنٌ في 
طريقه. 

ودليله المتفق عليه بين الأئمة: الكتابٌ والسنةٌ والإجماحٌ والقياس. 

ولا بد للأصولي من تصوّر الأحكام الشرعية؛ ليتمكن من إثباتها ونفيها . 

لا جرم رثَّبناه على مقدمة وسبعة كتب: 

أما المقدمة ففي الأحكام ومتعلّقاتهاء وفيها بابان: 
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18 ش منهاج الوصول إلى علم الأصول 
الباب الأول 
في الحكم. وفيهة فصول 


القصل الأول: فخ تعريقه : 

الحكم: خطاب الله تعالى: المتعلّقُ بأفعال المكلفين» بالاقتضاء أو التخيير. 

قالت المعتزلة: خطاب الله تعالى قديم عندكمء والسكم تطاديتةا لأنه يوصف به» 
ويكون صفةً لفعل العبدء ومعلّلاً بى كقولنا : حَلْت بالتكاح» وحَرمَتُ بالطلاق» وأيضاً: 
فُمُوْجيّة الذّلوك ومانِِيّةُ النجاسة وصحةٌ البيع وفسادُهُ خارجةٌ عنه» وأيضاً فيه الترديد وهو 
ينافي التحديد. 

قلنا: الحادث: التعلق» والحكم متعلّقٌ بفعل العبد» لا صفيُه ؛ كالقول المتعلّق 
بالمعدوماتء والنكاحٌ والطلاق ونحرُهما معرّفاتٌ له كالعالم للصانع» والموجبيةٌ 
والمانعية أعلامٌ الحُكُم لا هوء وإن سُلّم فالمعنيُ بهما اقتضاءٌ الفعل والترك» وبالصحة 
إباحةٌ الانتفاع » وبالبطلان حُرميُة» والترديدٌ في أقسام المحدود لا في الحدٌ. 

الفصل الثانق فو تقسيماتكه : 

الأول: الخطاب إن اقتضى الوجودٌ ومّنْعَ النقيض فوجوبٌ» وإن لم يمنع فندبٌ» 
وإن اقتضى التركَ ومنْع النقيض فحرمةٌ» وإلا فكراهة» وإن خَيّرَ فإياحة. 

ويرسّم الواجب: بأنه الذي يدم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً» ويرادفه الفرضٌء وقالت 
الحنفية : 

الفرض: ما ثبت بقطعيّ » والواجب بظنن. 

والمندوب: ما يُحمد فاعلّه ولا يُدْم تاركٌه» ويسمى: سنة ونافلة. 

والحرام: ما يذم شرعاً فاعله. 

والمكروه : ما يمد تاركه ولا يُدْم فاعله. 

والمباح : ما لا يَتعلّق بفعله وتركه مدحٌ ولا دَمّ. 


الباب الأول : في الحكم 3 
[التقسيم الثاني للحكم باعتبار الحسن والقبح] 

الثاني : 
المكلّف» والمعتزلةٌ قالوا: ما ليس للقادر عليه» العالم بحاله أن يفعله» وما لَهُ أن يفعله. 
وربما قالوا: 1 

الواقع على صفة توجب الذمَّ أو المدح» فالحَسَنُ بتفسيرهم الأخير أخصٌ. 
[أنواع الحكم الوضعي] 
[التفسيم] الثالث: 

قيل: الحكم إما سبب وإمًا مسبّب؛ كجعل الزنا سبياً لإيجاب الجلد على الزاني» 
فإن أُريدٌ بالسببية الإعلامٌ فحقٌء وتسميتها حكماً بحتٌ لفظي» وإن أريد التأثيرٌُ فباطل ؛ 
لأن الحادث لا يؤثر في القديم» ولأنه مبنئّ على أن للفعل جهاتٍ تُوجبٌ الحشن 
والقبح» وهو باطل. 
[الصحة والفساد والبطلان] 

الرابع: 

الصحة: استتباع الغاية» وبإزائها البطلان والفسادء وغاية العبادة: موافقة الأمر 
عند المتكلمين» وسقوظ القضاء عند الفقهاء؛ فصلاةٌ مَنْ طَنَّ أنه متطهّرٌ صحيحةٌ على 
الأول لا على الثاني» وأبو حنيفة: سمى ما لم يُشْرَّع بأصله ووصفه؛ كبيع الملاقيح©, 
باطلاً» وما شرع بأصله دون وصفهء كالزناء فاسداً. 
[الإجزاع] 

والإجزاء: هو الأداء الكافي لسقوط التعبّد به» وقيل: سقوط القضاء .ورُدٌ: بأن 
القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب فكيف سقط؟ فإنكم تُعلّلونَ سقوط القضاء بهء 
والعلةٌ غيرٌ المعلول؛ وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين كالصلاة لا المعرفة بالله 
تعالى» ورد الوديعة. 


(1) مافي بطون الأمهات» والملاقحٌ: الإناث الحوامل. 


.”7 منهاج الوصول إلى علم الأصول 
[تقسيم الحكم إلى أداء وقضاء وإعادة] 

الخامس: 

العبادة إن وقعبث في وقتها المعيّن ولم تُسبق بأداء مختل فأداءٌ» وإلا فإعادةٌ؛ وإن 
وقعت بعده ووّجد فيه سببٌ وجوبها فقضاءً»ء وجب أداؤه؛ كالظهر المتروكة قصداً. أو 
لم يجب وأمكن كصوم المسافر والمريض. أو امتنع عقلاً كصلاة النائم» أو شرعاً كصوم 
الحائتض. 

فرع: 1 

ولو طن المكلّف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيّق عليه» فإن عاش ومَعَلَ في آخره 
فقضاءٌ عند القاضي أبي بكر”"“» أداء عند الحُجَة20؛ إذ لا عبرة بالظن الييّنِ حَطَوُه : 
[تقسيم المحم إلى العزيمة والرخصة] 

السادس: 

الحكم إن تَبَتَّ َبَتَ على خلاف الدليل لعذر فرخصة؛ كجلّ الميتة للمضطرء والقصر 
والفظر للمسافرء واجباً ومندوباً ومباحاً» وإلا فعزيمة. 
[احكام العكم ٠‏ 
ْ القصل الثالثك 
فخ أحكامه , وفيه مسائل: 
[الواجب المعيّن والمخيّ 1 

الأولى: الوجوب: قد يتعلّق نمعيّنَء وقد يتعلق بمبهم من أمورٍ معيّنة؛ كخصال 
الكفارة» ونَضْبٍ أحد المستعدّين للإمامة. وقالت المعتزلة: الكل واجبٌء على معنى أنه 
لا يجوز الإعلال بالجمع ولا بيجب الإيان بده رولا خلاف في اللكن. وقيل :"الواتت 
محجو عن ابل تمالى حون النامن+ ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواحدء والتخييرٌ 
يُجوّزه» وثبَتَ اتفاقاً في الكفارة فانتفى الأول. 


(1) هو: محمد بن الطيب الباقِلاني» البصري» المالكي؛ فقيه بارعٌ؛ محدث حجة. متكلم على مذهب أهل السنة» 
انتهت إليه رئاسة المالكية في العراق (ت: 7٠4ه)‏ ببغداد. «الفتح المبين» (0577/1. 

(2) هو الإمام الغزالي: محمد بن محمد أبو حامدء الشافعي» الفقيه الأصولي. المتصوفء جامع أشتات العلوم في 
المعقول والمنقول» سليم الفطرة. عجيب الإدراك» قوي الحافظة (ت: 04٠مه).‏ 


الباب الأول : في الحكم زف 
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وقيل: يحتمل أن المكلف يختار المعيّنء أو يُعيّن ما يختاره» أو يَسْقُظ بفعل غيره. 

وأجيب عن الأول: بأنه يوجب تفاوّت المكلّفين فيه» وهو خلاف النص والإجماع. 

وعن الثاني : بأن الوجوب محقّق قبل اختياره. 

وعن الثالث: بأن الآتي بأيّها آتِ بالواجب إجماعاً. 

قيل : إن أتى بالكل معاً فالامتثال» إما بالكل فالكلٌ واجبٌّء أو بكلّ واحلٍء فتجتمع 
ا ]0 95 0 01 

مؤثراتٌ على أثر واحدء أو بواحدٍ غير معيّن ولم يوجدء أو بواحدٍ معيّنِ وهو المطلوب. 
وأيضاً الوجوب معيّنٌ فيستدعي معيّناًء وليمس الكل ولا كُل واحدء وكذا الثواب على 

الفعل» والعقابٌ على الترك» فإذاً الواجب واحدٌ معيّنّ. 
وأجيب عن الأول: بأن الامتثال بكل واحدء وتلك معرّفاتٌ. 
وعن الثاني : بأنه يستدعى أحدها لا بعينه» كالمعلول المعيّن المستدعي علةٌ من غير 
وعن الأخيرين: بأنه يستحق ثوابٌ وعقاب أمور معيّة لا يجوز ترك كلّها ولا يجب 

فعلها. 
الحكم قد يتغلق على الترتيب فَيَحُرّم الجمع؛ كأكل المذكّى والميتة”". أو يباح؛ 

كالوضوء والتيمه”2» أو يُسَنُ؛ ككفارة الصوم!©. 

[الواجب الموسع والمضيق] 
[المسألة] الثانية : 
الوجوب إن تعلّق بوقت» فإما أن يساوي الفعلٌ؛ كصوم رمضانء وهو المضيّق» أو 

(1) فإن كلا منهما يجودٌ أكلهء لكن جوارٌ أكل الميتة عند العجز عن غيرها الذي من جملته المذكّى» فيحرُمٌ الجمع 
بينهما لخرمة الميئة حيث قدر على غيرها. 

(2) فإنهما جائزان» وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء» وقد يباح الجمعٌ بينهما كأن تيمّم لخوف بُطءٍ البّرْء من 
الوضوء من عَمّت ضرورثه محل الوضوء؛ ثم توضأ متحملاً لمشقة بطء البرء وإن بطل بوضوئه تيمّمه لانتفاء 
فائلته. 

(3) يسن الجمعٌ كخصال كفارة الوقاع» قإن كلا منها واجبء لكن وجوبُ الإطعام عند العجز عن الصيام» ووجوبٌُ 
الصيام عند العجز عن الإعتاق. 
انظر «البدر الطالع» (2)155/1 و«#المحصول» (؟597/7١)»‏ و«نهاية السول» /١(‏ 40). 
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يَنْقْصٌ عنه فيمنعٌه من يمنع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاءء كوجوب الظهر على 
الزائل عُذْرُم وقد بقي قدرٌ تكبيرة» أو يزيد عليه فيقتضي إيقاعٌ الفعل في أي جزء من 
أجزائه» لعدم أولوية البعض» وقال المتكلمون : يجوز تركه في الأول بشرط العزم في 
الثاني» وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل» «ووذان لعزم الوساع بدلا لتأدى الواجب بهء 
وبأنه لو وَجَبَ العزم في الجزء ء الثاني لتعدّد البدل والمبدل واحدّ» ومنا من قال: يَخْتصٌُ 
بالأول» وفي الأخير قضاء. 

وقالت الحنفية: يختص بالأخيرء وفي الأول تعجيل. وقال الكَرّْخِي”" : الآتي في 
أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجباًء وإلا نافلة. 

احتجوا : بأنه لو وجب في أول الوقت لم يَجُرْ تركه. 

قلنا : المكلّف مخيّر بين أداته في أي جزء من أجزائه. 


الموسّع قد يسعه العمرٌ كالحج» وقضاء الفائتء فله التأخيرٌ ما لم يُتوفّع فواتّه إن 
أخر لكب أو مرض. 
[الواجب العيني والكفائي] 


[المسألة] الثالثة : 

الوجوب إما أن" يتناول كلّ واحد كالصلوات الخمس. أو أحداً معياً كالتهجد» 
فيسمى فرض عين» أو غيرٌ معيّن كالجهاد ويسمى فرضاً على الكفاية؛ فإن طن كل طائفة 
أن غيره فَعَلَ سَقَط عن الكل» وإن ظَنَّ أنه لم يُفعل وَجْبَ. 
[مقدمة الواجب] 

[المسألة] الرابعة : 22 

وجوب الشيء مطلقاً يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدوراً. قيل: يوجب 
السببّ دون الشرط» وقيل: لا فيهما. لنا: أن التكليف بالمشروط دون الشرط محالٌ. 
قيل: يختص بوقت وجود الشرط .قلنا: خلافٌ الظاهر. 


(1) هو: عُبيد الله بن الحسنء أبو الحسن الكرخي الحنفي, الزاهدُ الورعٌ الصبورٌ على العُسْر الصائمٌ القائم»ء شيخ 
الحنفية بالعراق (ت: ٠5"اه).‏ اشذرات المذهب» (08/19). 
(2) إلى هنا إملاء السبكي ثم يبدأ ولده. انظر «الإبهاج؛ .,1١9/١‏ 


الباب الأول : في الحكم ذ 


قيل: إيجاب المقدمة أيضاً كذلك. 

قلنا : لاء فإن اللفظ لم يدفعه. 

تنبيه : 

مقدّمة الواجب: إما أن يتومّف عليها وجودٌه شرعاً كالوضوء للصلاة» أو عقلاً 
كالمشي للحج. أو العلمٌ به كالإتيانٍ بالخمس إذا ترك واحدةٌ ونسي [عينها]» وسترٍ شيءٍ 
من الركبة لستر الفخذ. 
[فروعٌ فقهية] 

فروع: 

الأول: لو اشيَبَهَت المنكوحةٌ بالأجنبية حَرُمَنَاء على معنى أنه : يجب عليه الكَفُ 
عنهما. 

الثاني : لو قال: إحداكما طالق» حَرُمَتَا تغليباً للحرمة» والله تعالى يعلم أنه سيعيّن 
إحداهماء لكن لما لم يعيّن لم تتعيّن. 

والثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غيرٌ واجبء وإلا لم يجز 
تركه. 
[وجوبٌ الشيء يستلزم حرمة نقيضه] 

[المسألة] الخامسة: 

وجوبٌ الشيء يُستلزم حرمةً نقيضه؛ لأنها جزؤه والدال عليه يدل عليها بالتضمّن. 
قالت المعتزلة وأكثرٌ أصحابنا : الموجب قد يَعْفُلُ عن نقيضه .قلنا : لاء فإن الإيجاب 
بدون المنع من نقيضه محالء» وإن سُلَّمِ فمنقوض بوجوب المقدمة. 

[المسألة] السادسة: 

إذا نُسخ الوجوب بقي الجواز خلافاً للغزالي”؛ لأن الدال على الوجوب يَتَضَمَّنُ 
الجواز. والناسحٌ .لا ينافيه» فإنه يرتة م الوجرت بارشاع المم تعن الترك. 

قيل: الجنس يَِتَقَرم بالفصل فيرتفع بارتفاعه» قلنا : لاء وإن سُلّم فيَتقرّم بفصل عدم 
الحرج. 


(1) وبه قال الحنفية ومتقدمو أصحاب الشافعية. البدر الطالع» /١(‏ 178). 


[المسألة] السابعة: 


الواجب لا يجوز تركّهء قال الكَعْبي”2©: فعل المباح ترك الحرام وهو واجبء قلنا : 
لا بل به يحضل. 

وقالت الفقهاء: يجب الصومٌ على الحائض والمريض والمسافرء لأنهم شهدوا 
الشهر» وهو مُوجب» وأيضاً عليهم القضاءٌ بِقَذْرو. 

قلنا : العذر مانعٌ» والقضاء يتومّف على السبب لا الوجوبء وإلا لَمَا وَجَبّ قضاء 
الظهر على من نام جميعَ الوقت. 


2 85 ا 


(1) هو: عبد الله بن أحمدء أبو القاسم الكعبي البلخي» المعتزلي؛ له آراء في الأصول خالف فيها جميمٌ الفقهاء 
والأصوليين (ت: 119ه)ء«الفتح المبين» (1/ 141). 


الباب الثاني : فيما لاب للحكم منه [' 0 
الباب الثاني 
فيما لا بد للحكم منه 


وهو الحاكمء والمحكوم عليه» وبهء وفيه ثلاثة فصول: 
[لا حكم إِلّا للشرع] 
انقصل الأول: في الحاكم 

وهو الشرع» دون العقل لما بيّنا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب 
«المصباح». 
[فرعان على الحسن والقبح] 

فرعان على التنزّل : 

الأول: شكرٌ المنهم ليس بواجب عقلاً؛ إذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله تعالى: #إوَمًا 
كا محري حَنّ يسك رَمُولًه» [الإسراء: ]١١‏ ولأنه لَوْ وَجَبّ لَوَجَبَء إما لفائدة المشكور 
وهو منرّه أو للشاكر في الدنياء وإنه مشقة بلا حظء أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها. 

قيل : يدفع ظَنَّ الضَّرّرٍ الآجل .قلنا: قد يتَضمّئه ؛ لأنه تصرّف في مِلّكِ الغير بغير 
إذنهء وكالاستهزاء لحقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه» ولأنه ربما لا يقع لائقاً. 

قيل : ينتقض بالوجوب الشرعي . قلنا: إيجاب الشرع لا يستدعي فائدةٌ. 
[الأصل الإباحة] 

الفرع الثاني : الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحةٌ عند البصرية وبعض اسان 
محرمةٌ عند البغدادية وبعض الإمامية وابنٍ ن أبي هُريرة(©» وتوقف الشيخ”* والصَّيْر 
(1) هو: الحسن بن الحسينء أبو علي الشافعي : أحدٌ عظماء أصحاب الشافعي» ذو هيب ووقار» له مكانة عظيمةٌ 

عند الحكام والرعية (ت: 40 1ه). «الفتح المبين» .)1١4/1(‏ 
(2) الشيخ هو: علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري. من نسل أبي موسى الصحابي الشهير» برع في علم الكلام 

والجدل على طريقة المعتزلة» ثم تحول. إلى أهل السنة» قويّ الحجة» ناصر للسنة (ت: 0774. 


(3) هو: محمد بن عبد الله أبو بكرء البغدادي» الشافعي» إمام في الفقه والأصولء أعلم الناس بالأصول بعد 
الشافعي (ت: ٠ثالاه).‏ «التهذيب» للنووي (؟/ 547). 
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وفسَرَةٌ الإمام' ع م الحكم. والأولى أن يُفَسّر بعدم العلم؛ لأن الحكم قديم عنده» ولا 
يَتوقّف تعلّقه على البعثة» لتجويزه التكليف بالمحال. احتج الأولون: بأنها انتفاعٌ خالٍ 
عن أمارة المفسدة ومضرة المالك» فتباح كالاستظلال بجدار الغير والاقتباسٍ من ناره» 
وأيضاً المآكلّ اللذيذة حُلقت لغرضنا لامتناع العَبّثْ واستغنائه تعالى» وليس للإضرار 
اتفاقاً. فهو للنفع وهو: إما التلذذ أو الاغتذاء أو الاجتنابٌ مع الميل» أو الاستدلالُ ولا 
يحصّل إلا بالتناول. 

وأجيب عن الأول: , بمنع الأصل» علي الأوصاف» والدورانُ ضعيفتٌ. 


وعن الثاني : أن أثمالة لاتسأل بالترعى» وإن سُلم فالحصرٌ ممنوع. 
[أدلة القائلين بحرمتها] 

وقال الآخرون: تصرفٌ بغير إذن المالك فيحرّمٌ كما في الشاهدء ورد بأن الشاهد 
يَتَصَرّرُ به دون الغائب. 


تنبيه : 
عدم الحرمة لا يُوجب الإباحة؛ لأن عدم المنع أعمٌ من الإذن. 
الفصل الثانق 
فق المحكوم عليه وفيه مسائل: 
الأولى: 


يجوز الحكم على المعدوم كما أنا مأمورون بحكم الرسول كي قيل : الرسول قد 
أخبر بأن من سيّولد فإن الله تعالى سيأمرّف قلنا: أمرٌ الله تعالى في الأزل معناه: أن فلاناً 
إذا وجد فهو مأمور بكذاء قيل: الأمر في الأزل ولا سامعٌ ولا مأمورٌ عبثٌ» بخلاف أمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام .قلنا: : مبني على المُبْح العقليّ» ومع هذا فلاسَّفَّةَ في أن 
يكون في النفس طلبُ التعلّم من ابن سُولدٌ. 
[تكليف الغافل] 

[المسألة] الثانية: 

لا يجوز تكليف الغافل» من أحال تكليف المحال» فإن الإتيان بالفعل امتثالاً يَعتَمِدُ 


(1) الإمام هى: عبد الله بن عبد الله الجويني الشافعي» الفقيه الأصولي» الأديب» أعلم زمانه فقهاً وأصولاً» وأكثرهم 
تحقيقاً وأقواهم حُجةً كان يحضر دروسّه الأئمةٌ (ت: هلاءه). #الفتح المبين» (0071/1). 


الباب الثاني : فيما لإبد للحكم منه 7 
اماس اا عا امح صو حك ا 


. 


الفعلٌ» ولا يكفي مجرّد الفعل» لقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنّمَا الأَهْمَانُ بالبَيّاتِ»!" 
ونوقض بوجوب المعرفةء ورد بأنه مستنتى. 
الثالثة : 
الإكراه الملجئ يمنع التكليف لزوال القدرة. 
[وقت توجه الخطاب إلى المكلف] 
الرابعة : 
التكليف يتوجه عند المباشرة» وقالت المعتزلة: بل قبلها. 
[أدلة القائلين بتوجه الخطاب عند المباشرة] 
لنا : أن القدرة حيتئذ. 
قيل : التكليفث في الحال بالإيقاع في ثاني الحال. 
قلنا : الإيقاع إن كان نفس الفعل فمحاكٌ في الحال» وإن كان غيرّه فيعود الكلام إليه 
ويتسلسلٌ» قالوا عند المباشرة واجبٌ الصدورء قلنا : حال القدرة والداعية كذلك. 
القصل الثالث 
| فق المحكوم به وفيه مسائل: 
الأولى: 
التكليف بالمحال جائز» لأن حكمّه لا يستدعي غرضاً» قيل: لا يُتصوّر وجوه فلا 
زأدلة 3 بعدم الوقوع] 
قلنا: إن لم يتصوّر امتنمَّ الحكم باستحالته» 0 واقع 22 بالممتنع لذاته كإعدام 


2 


القديم وقلب الحقائقء. للاستقراءء ولقوله 0 «لا يُكَلِك أنَّهُ تنما إلا 
وُسَعَه[البقرة: 145]. 


60 حديث: «الأعمال بالنيات» متفق عليه‎ )١( 


(1) أخرجه أحمد: 2154 والبخاري: ١‏ و05 و25018 ومسلم: /ااةة» وأبو داود: ١770ء‏ والترمذي: /ا154»+ 
واين ماجه: /41771» وانظر تمام تخريجه في امسند أحمد». 
(2) هذا حكم ثانٍ للتكليف بالمحال» فهو معطوف بعاطف مقدر على قوله «جائز». 
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[أدلة القائلين بالوقوع] 

وقيل: أَمَرَ أبا لهب بالإيمان بما أنزل» ومنه أنه لا يؤمن» فهو جممٌ بين النقيضين. 
[تكليف الكفان 

قلنا: لا ُسلّم أنه أِر به بعد ما أنزل أنه لا يؤمن. 

[المسألة] الثانية : 

الكافرٌ مكلّف بالفروع» خلافاً للمعتزلة» وفرّق قومٌ بين الأمر والنهي . 
[أدلة القائلين بتكليف الكفان 

لنا: أن الآياتٍ الآمرةً بالعبادة تتناولهمء والكفرٌ غيرٌ مانع لإمكان إزالته» وأيضاً 
الآياثُ الموعِدَةٌ على ترك الفروع كثيرةٌ» مثل : «وَوَئل يلمتركيَ © أن لا يوون 
أَلرَكَرَ 4[فصلت : 7] وأيضاً فإنهم كُلّفُوا بالنواهمي؛ لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون 
مكلّفِين بالأمر قياساً. 

قبل : الانتهاءٌ أبداً ممكن دون الاميثال. 

وأجيب: بأن مجرد الفعل والترك لا يكفي» فاستويا. وفيه نظر. قيل: لا يَصِحٌ مع 
الكفر ولا قضاءً بعده. 

قلنا: الفائدةٌ تضعيفٌ العذاب. 

[المسألة] الثالثة : : 

امتثال الأمر يوجبٌ الإجزاء. لأنه إن بقي متعلّقاً به فيكون أمراً بتحصيل الحاصل» 
أو بغيره فلم يمتثل بالكلية» قال أبو هاشه2©: : لا يوجبه كما لا يوجب النهيٌ الفسادّء 
والجواب: طلبٌ الجامع» ثم القَرْقٌ. 


2 85 ا 


(1) أبو هاشم هو: عبد السلام بن محمد. الججبّائيء البصريء المعتزليء رأس معتزلة البصرة (ت: ١137ه)‏ يبغداد. 
«الفتح المبين» /1١(‏ 147). 


الكتاب الأول في الكتاب 52.5 


ب الأول ني 22 


والاستدلالٌ به يتوقف على معرفة اللغة ومعرفة أقسامهاء 
وهو ينقسم إلى أمر ونهي»؛ وعام وخاص» ومجمّل 
ومبينٌء وناسخ ومنسوخ, 
وبيانٌ ذلك في أبواب 


0 منهاج الوصول إلى علم الأصول 


القصل الأول في الوضع: 

[سرٌ الوضع] 5 

لما مَسَّتٍ الحاجة إلى التعاون والتعارف» وكان اللفظ أفيدَ من الإشارة والمثال» 
لعمومه وابيرة لأن الحروف كيفياتٌ تَعْرِضُ للنفس الضروريٌ» وضع بإزاء المعاني 
الذهنية لدورانه معهاء ليفيد السَّسبَ والمركّبات» دون المعاني المفردة» وإلا فيدور. 
[الواضع] 

ولم يثبت تعيينٌ الواضعء والخى و الوالعاك #خنن ورت كيان عليه لقراة 
تعالى: وَعَلمَ ءام الكساء علا [البقرة:. 0]1١‏ 9إثَا أَنرَلَ أَُّ يا من سُلطنَ؟ [التجم : 
4 طرَاخيلفٌ ألِيِكُم14الروم: 7؟]. 

ولأنها لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعليمها إلى اصطلاح آخرّء ويتسلسل» 
ولجاز التغييرٌ فيرتفع الأمانٌ عن الشرع. وأجيب: بأن الأسماء سماتٌ الأشياء 
وخصائصّهاء أو ما سبق وضعُها والذمٌ للاعتقاد» والتوقيفٌ يعارضه الإقدارٌ والتعليمُ 
بالترديد والقرائن كما للأطفال» والتفيير لى وفع لاشتهر. وقال أبو هاشم : الكل 
مصطلحٌ وإلا فالتوقيف إما بالوخي فَتتَقَدّم البعثةٌ وهي متأخرة لقوله تعالى : «#وما سلما 
ين رَسُولٍ إلا يِلِسَنٍ رمه [إبراهيم : 4] أو بخلتي علمٍ ضروري في عاقل فيعرفه تعالى 
ضرورةً فلا يكون مكلّفاًء أو في غيره وهو بعيدٌ. انيت بأنه ألهم العاقل بأن واضعاً ما 
وضعهاء وإن سُلَّم لم يكن مكلّفاً بالمعرفة فقط» وقال الأستاذ0©: ما وقع به التنبيه إلى 
الاصطلاح توقيفي» والباقي مصطلح. 
[طريق معرفة اللغات] 1 

وطريق معرفتها: النقل المتواترٌء أو الآحادٌ» واستنباط العقل من النقل» كما إذا نقل 


(1) الأستاذ هو: إبراهيم بن محمد الأَسْمَرايئني» أبو إسحاق الخراساني؛ الشافعي» الفقيه الأصولي المحدث؛ جامع 
لشروط الاجتهادء مبالغ في الورع (ت: 418ه). «الفتح المبين» /١1(‏ 1140). 


الباب الأول : في اللغات 0 


أن الجمع المعرّف بالألف باللام يدخله الاستثناء» وأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظٌ 
فيكم بعمومهء وأما العقل الصّرْفُ فلا يجدي. 
القضل الثانق 
[أقسام اللفظ] 


في تقسيم الألفاظ دلالةٌ اللفظٍ على تمام مُسمّاه #مطانقة: وعلى جزئه تَضْمُن وعلى 
لازِمهِ الذهني التزام. واللفظٌ إن دلّ جزؤه على جزء معناه فمركّبٌ وإلا فمفردٌ» والمفردٌ 
إما أن لا يستقل بمعناه وهو الحرف أو يُستقلّ وهو فعلٌ إن دلَّ بهيئته على أحد الأزمنة 
الثلاثة» وإلا فاسمٌ. كُليٌ إن اشترك معناه» متواطىئ إن استوى» ومشكّكٌ إن تفاوت» 
وجنسٌ إن دلّ على ذاتٍ غير معينة كالفرس» ومشتق اال على ني صق يتين كالقازيره 
وَجُرْتِيٌ إِنْ لَمْ يشترك» وعَلَّمّ إن استقل» ومضمَّرٌ إن لم يستقل 

تقسيم آخر: اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو ا وهي المتباينة : 
تفاصلت معانيهاء كالسواد والبياضء أو تواصلت كالسيف والصارم» والناطق 
والفصيح. أو تكثر اللفظ وانّحد المعنى» وهي المترادفة أو بالعكسء فإن وُضع لِلكُلٌ 
كالعين فمشترك» وإلا فإن تُقل لعلاقة» واشتهر في الثاني سمي بالنسبة إلى الأول منقولاً 
عنه» وإلى الثاني منقولاً إليهء وإلا فحقيقة ومجاز. ش 

والثلاثة الأول المتحدّةٌ المعنى : نصوصٌ» وأما الباقية: فالمتساوي الدلالة مجمّلٌ» 
والراجح ظاهرء والمرجوحٌ مؤزّلٌ» والمشتركٌ بين النصٌ والظاهر: المحكمٌ» وبين 
المجمل والمؤوّل: المتشابة. 

تقسيم آخر: مدلول اللفظ إما معئّى» أو لفظ مفردٌ» أو مركب مستعملء أو مهمّل 
نحو: الفرس والكلمة» وأسماء الحروف والخبر والهّذيان. 

والمركّب صِيعٌ للإفهام» فإن أفاد بالذات طلباً فالطلب للماهية استفهامٌ؛ وللتحصيل 
مع الاستعلاء أمرٌء ومع التساوي التماسٌ ومع التسفّل سؤالٌ» وإلا فمحتملٌ التصديق 
والتكذيب خبرٌء وغيرّه تنبية» ويندرج فيه التمني والترجي والقَسَمْ والنداء. 


رفن منهاج الوصول إلى علم الأصول 


القفصل الثالثك 

فق الإشتقاق له فق حروفه الأصلية ومناسبته فق المعنق 

وهو ردٌ لفظ إلى لفظ آخرء لموافقته لهُ في حروفهٍ الأصليةٍء ومناسبته في المعنى» 
ولا بدّ من تغيير بزيادة أو نقصان حرفيء أو حركة» أو كليهماء أو بزيادة أحدهما 
ونقصانه, أو نقصان الآخر أو بزيادته» أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه» أو بزيادتهما 
ونقصانهماء نحو: كاذبء ونَصَرّء وضارّبَ» وخفء وضصَرْبء على مذهب الكوفيين» 
وعلى» ومسلمات» 5-5 وعادٌ وتَبّتَ واضربٌ» وخاف» 5 وكالء وازم. 
[أحكام الاشتقاق] 

وأحكامّة في مسائل : 

الأولى : شرط المشتق صدقٌ أصلهء خلافاً لأبى على» وابنه» فإنهما قالا بعالمية الله 
تعالى دون علمهء وعذّلاها فينا به .لنا: أن الأصل جزؤه فلا يوجد دونه. 

الثائية: شرط كونه حقيقةً دوامُ أصلهء خلافاً لابن سينا وأبي هاشمء لأنه يَضْدّق 
نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه. قيل: مطلقتان فلا تتناقضان . قلنا: مؤقّتتان بالحال» 
لأن أهل العُرْفٍِ يرفع أحدّهما بالآخر. 

وعُورضٌ بوجوه: 

الأول: أن الضارب من له الضربٌ» وهو أعم من الماضي :وَرْدٌ بأنه أعم من 
المستقبل أيضاًء وهو مجاز اتفاقاً. 

الثاني: أن النحاة منعوا عَمَلَ النعت للماضي. 

ونوقض: بأنهم أعملوا المستقبل أيضاً. 

الثالث: أنه لو شرط لم يكن المتكلّم ونحوّه حقيقةٌ» وأجيب بأنه لما تَعَذَّرَ اجتماع 
أجزائه اكتفي باخر جزء. 

الرابع : أن المؤمن يطلّق حالة الخلو عن مفهومه» وأجيب بأنه مجاز وإلا لأطلق 
الكافرٌ على أكابر الصحابة حقيقةٌ. 

الثالثة : اسم الفاعل لا يُشتق لشيء والفعلٌ قائم لغيره للاستقراء. قالت المعتزلة: الله 
تعالى متكلّم بكلام يخلّقه في جسمء كما أنه الخالق» والخلقٌ هو المخلوق. 


قلناة التشلى هو التائيز ر. قالوا.: إن قَدُمَ قَدُمَ العالم» وإلا لافتقر إلى خلق آخر 
قلنا : هو نسبةٌ فلم يَحْتَجْ إلى تأثير آخر. : 
الفضل الرابغع في الترادف 

وهو: توالى الألفاظ المفردة الدالة على معئّى واحدٍ باعتبار واحد كالإنسان والبشرء 
والتأكيدٌ يقري الأول والتابعٌ لا يفيد [وحده]. 1 

وأحكامه في مسائل: 

الأولى: في سببه: : المتراذفان إما عوا متو باسنا أو واحدٍ لتكثير الوسائل 
والتوسع في مجال البديع. ١‏ 

الثانية: أنه خلاف الأصلء» لأنه تعريف المعرّف ومُحْوجٌ إلى حفظ الكل. ... 

الثالثة: اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغتهء إذ التركيب يتعلق بالمعتى دون اللفظ. 

الرابعة: التوكيد تقويةٌ مدلولٍ ما ذُكر بلفظ ثان» فإما أن يؤكّد بنفسه مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «والله لَأغْرُونَ قُرَيْشَاه ثَلائا”'' أو بغيره للمفرد كالنفس والعين وكلا 
وكلتاء وكلّ وأجمعين وأخواته؛ أو للجملة كإنٌّ» وجوازه ضروريٌ» ووقوعه في اللغات 
معلوم. 20 . 5 " : 
الفصل الخامس فق الاشتراك. وفيه مسائل: 

الأولى: في إثباته» أوجبه قوم لوجهين: 4 

الأول: أت المعاني غيرٌ متناهية» والألفاطٌ متناهية» فإذا ورُع لزم الاش تراك ورد 
بعد تسليم المقدمتين ‏ بأن المقصود بالوضع متناو. " 

والثاني: أن الوجوه يطلق على الراجيه والممكوم وعرة امرك .ورد بأن 
الوجود زائدٌ هشترّك: ون سُلّم فوقوعه لا يقتضي وجوبة واه آخرونء لأنه لا يهم 


)١(‏ خديث: واه لأغزون قريشاً» ابن حبان في #صحيحد من حديث ابن عباس رواه أبو داود من 
دواية كر مولى ابن عباس”22 . 0 


إي 
3 


(1) أخرجه ابن خبان: 534 , وأبو داود: :0585 وأبو يعلى: 5594: والطبرائق: 111/537 والبيهقي )407/1١(‏ 


وإسناده ضعيف 


لعا منهاج الوصول إلى علم الأصول 


العَرّضٌ» فيكون مَفْسَّدةٌ ونوقض بأسماء الأجناس . والمختار إمكانه» لجواز أن يقع من 
واحد من واضعين » أو واحدٍ لغرض الإبهام حيثُ جُعل التصريح سبباً للمفسدة. ووقوعة 
للتردّد في المراد من الْقَرْءِ ونحوه» ووقع في القرآن العظيم مثل : ولع و4 [البقرة: 
طوَائلٍ يك عسعس>[التكوير: 177]. 
[الاشتراك خلاف الأصل] 
الثانية: إنه خلاف الأصلء وإلا لم يفهمما لم يَسْتَفْسِرْ ولامتنع الاستدلالٌ 
بالنتصوص» ولأنه أقلٌ بالاستقراء» ويتضمن مفسدةٌ السامع» لأنه ربما لم يَقْهَمْ وهابَ 
استفساره أو استنكف. أو فهم غيرٌ مراده وحكى لغيره فيؤدّي إلئ جهل عظيم » واللافظ 
لأنه قد يحوجه إلى العَبّثء أو يؤدي إلى الإضرار أيضأء أو يعتمد فهمُه فِيَضِيعٌ غرضه. 
فيكون مرجوحا. 
الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا ؛ كالقرءء للظهر والخيضء أو يتواصلا 
فيكون أنخدهما: جزءاً للآخر كالممكن”2 للعام والخاص» أو لازماً له كالشمس للكوكب 
وضوئه. ْ 1 
الرابعة : جوّز الشافعيُ رضي الله عنه والقاضيان”© وأبو علي إعمَالَ المشترك 
في جميع مفهوماته الغير المتضادة» ومئعه أبو هاشم والكرخي والبصري 9 والإمام, 
ولنا الوقوع في قوله تعالى : «إإنَّ لَه ومَلْبِكَتَهُ يضَنْْنَ ع1 عَكَ ألّىَّ4[الأحزاب: 55] 
(1) قال الأستاذ العلامة محيي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الكلمة: يريد كلفظ الممكن 
لموضوع للممكن بالإمكان العام» وللممكن بالإمكان.الخاص» والإمكان الخاص: هو سلب الضزورة عن 
طرفي الحكم الموافق والمخالف جميعاًء فلو قلت: كل إنسان كاتبٌ بالإمكان الخاص» فمعناه أن ثبوت الكتابة 
للإنسان ليس بضروري: وأن نفي الكتابة عنه ليس بضروريء وأما الإمكانُ العام فهو سلب الضرورة عن الطرف 
لمخالف وحده؛ ولا شك أن سلب الضرورة عن أحد الطرفين جزء منّ سلب الضرورة غنهما» فيكون الممكن 
العام جزءاً من الممكن الخاص. امنهاج الوصول» ص 77 
(2) القاضيان: أبو بكر الباقلاني (تقدمت ترجمته)» والقاضي عبد الجبار بن أحمد الإستراباذي؛. المعتزلي في 
لأصولء الشافعي في الفروع» تولى قضاء الري (ت: 416ه) اطبقات الشافعية» للأسنوي .)1١754/١(‏ 
(3) أبو علي هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجُبّائي البصري المعتزلي» الفيلسوف المتكلم (ت: 1007ه) 
«شذرات الذهب» (011/79. 0 
(4) البصري هو: الحسين بن علي» أبو عبد الله الحنفي المعتزلي» شيخ المتكلمين والمعتزلة» أخذ الاعتزال عن أبي 
هاشمء ولازم الكرخيّ طويلاً» له تصانيف كثيرة في الاعتزال والفقه والكلام (ت: 159ه) «شذرات الذهب» 
1 ). 


والصلاةٌ من الله مغفرةٌ» ومن غيره استغفارٌ. قيل: الضمير متعدّدٌ فيتعدد الفعل .قلا : 
يتغدد معن لا لفظاء ؤهو المدَّعى. َ 5 

وفي قوله تعالى : «ِالْرَيرَ أن لَه يمد ومن في تمت 4[الحج: 14]الآية» قيك :. حرف 
العطف بمثابة العامل +فقلنا : إن سُلّم فيمثابته في العمل بعينه. قيل : يُجتمل وضعْهُ للمجموع 
أيضاً» فالأعمال في البعض» قلنا : فيكون المجموع مستنداً إلى كل واحد وهوباطل. 

. اختجٌ المانع بأنه إن لم يَضَع الواضعٌ للمجموع لم يجز استغمَالَّهُ فيه .قلنا :. لم.لا 

يكفي الوضع لكل واحد للاستعمال في الجميع؟-. 

ومن المانعين من جَوّز في الجمع والسلب» والغرقٌ ضعيفٌ. ونقل عن الشافعي 
والقاضي : الوجوبٌُ حيتٌ لا قريئة احتياطاً. 

الخامسة : .المشترك. إن تجرّد عن القرينة فمُجُمَلء وإن قرن بهها يوجب اعتبارٌ واحل 
تَعيّنَ» أو أكثرء..فكذا عند من يُجِوّز الإعمال في المعنيين» وعند المانع مجملٌ؛ أو إلغاء 
البعض فينحضرٌ المراد ف الباقي 6 أو الكل فيحمّلٌ على المسجازء فإن تعارضت» يل 
ارتم قار ايل وإن تساويا ارت اعدهما ل : 

الفضل الستادسر - 


فؤ الحقيقة #المجاؤ , 


[ألحقيقة] ' 

'' الحقيقة:فعيلةٌ من الحق» بمعنئ؛الغابت أو المثيّث» ثقل' إلى الققيالمظافق: ثم إلى 
القول المطابق» ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وْضِعَ له في أضطلاع التتخاطتب» والتاءٌ 
لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية. 
[المجازع 

والمجاز: مَفْعَل من الجواز ب 00 وهو المصدرء أو المكان. نقل 
إلى الفاعل» .ثم إلى اللففنظ 0 في مغنى غير موضوع لله يناسبب المصطلح» 
وقيه مسائل: : ا 
[وجودُ الحقيقة] 3 

الأولى: الحقيقة اللغوية موجودة؛ وكذا العرفيةٌ العامة كالدابة ونحوهاء والخاصةٌ 
كالقلب والنقض والجمع والفرق. واختّلف في الشرعية كالصلاة والزكاة والحج» فمنع 


له ٍ / منهاج الوصول إلى علم الأصول 


القاضي [الباقلانيع» وأثبت المعتزلة مطلقاً. والحقٌ أنها مجازاتٌ لغويةٌ إشتهرت :لا 
موضوعات مبتدأة» وإلا لم تكن عربية» فلا يكون القرآن عربيّاء وهو باطل» لقوله 
تعالى : بوَكدَلك لَه معنا عَرَيي4[طه: ]١١٠‏ ونحوه. 

قيل : الحراد بعضة» فلن احالف على أن ل يقرأ اقرآن يَحنتُ بقراءة بعضه ٠‏ قلنا: 
معارّض بما يقال:إنه بعضّهُ. قيل: تلك كلماتٌ. قلائل» فلا مُخرجه عن كونه عربيّاء 
كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية ٠‏ قلنا:-تخرجهء وإلا لَمَاصَحّ الاستثناه. قيل : كفى في 
عَرَبِيتها استعمانّها في لغتهم ٠قلنا:‏ تخصيصٌ الألفاظ باللغات بحسب الدلالة. قيل: 
منقوض بالمشكاة والقسطاس: والإستبرق والسجيل ٠قلنا:‏ وضعٌ العرب فيها وَاقَقَِّ لغ 
أخرى. 

وي ا ا اا ٠.قلنا:‏ كفى التجَوُرٌ. ويأن 
الإيمان في اللغة هو: التصديق » وفي الشرع : فعل الواجبات» لأنه الإسلام» وإلا لم 
تُقبل من مبتغيه» لقوله تعالى : لين يبع حر الاش ينا كك بل نَهُ4[آل عمران: 
قا ليحر احا المعلم قن المؤموه وقد قال الله تعالى: مرحنا من كن فبَا من 
لْمؤْمِنينَ ©© فا وعد فا عيرَ بيت ين لْممَاِنَ4[الذاريات: 0] والإسلامٌ هو الدين» لقوله 
تعالى : «إنّ ألمت عند َه الْإسْلذٌ»1آل عمران: : ]١9‏ والدينٌ فعل الواجبات» لقوله 
تعالى: «ودَلِكَ دن الْعَيَمّةِه[البيئة: 5 قلنا: الإيمان في الشرع تصديق خاصٌ وهو غير 
0 » فإنهما : الانقياد والعمل الظاهرء ولهذا قال تعالى ل ايك 
قوُوا أَسَكَمنَا بِكَّمَا[الحجرات: 14] وإنما جاز الاستثناءً لصدقٍ المؤمن على المسلم بسيب أن 
التصديقٌ شرظ صحة الإسلام. . 

الأول: النقل خلاف الأصل» إذ الأصل بقاءٌ الأول» ولأنه د 
ونسيخه ووضع ثانٍ. . فيكون مرجوحاً.: 

الثاني : الأسماء الشرعيّة مووجؤدةٌ 0 اطئة كالحجء وا ادر كة كالصلاة الصادقة 
غلى ذات الأركان» وصلاةٍ المصلوب والجنازة» والمعتزلة سَعُوا أسماء الذؤات ديتيةٌ 
كالمؤمن والفاسق» والحروفٌ لم توجدء والفعل يوجد بالتبع. 1 

الثالث: ضيح الحقوذ كبعت إنشاقة إذ لو كانت أخبااً وكانت ماضياً أ حالاً لم 

تقبل التعليقء وإلا لم تقع.-وأيضاً: إن كدَبَتٌ لم تُعتبّزء وإن صدقت فصِدْقُهاء إما بها 


لباب الأول : في اللغات فا 


فيدورء أو بغيرها وهو باطل إجماعاًء وأا ل نالم للريس : طلّقَئّكِ » لم يقع كما لو 
نوى الإخبار. * . 
الثانية: المجاز إما في المفرد مثلٌ: الأسد للشجاع: أؤ في المركب مكل : 

أَشَابَ الصَّغِيْرَ وأفنى الكبيرٌ كورّالغداةَوَمرٌ العَشِي. 

أو فيهما نحو: أحياني اكتجالي بطلعتك. ومنعه ابن داود7© في القرآن والعبيت: 
لنا: قوله تعالئ: #جِدَارًا يريد أن تقض [الكخهفت: 9/ا]. 

قال: فيه إلباس .قلنا: لا إلباس مع القرينة. قال: لا يقال لله . تعالى : : إنه متجوز. 
قلنا: لعدم الإذن» أو لزبيات الاتاخ فيا لا ينبغي. 
[شرط المجاز] 

الثالثة: : شرظ المجاز العلاقةٌ المعمبرٌ نوها . نحو السببية القابلية مثل : سال 
لوادي» والصوريةٍ كتسمية اليد قدرةء والفاعلية مَثلّ :نك السحاتٌ» والغائية كتسمية 
العنب خمراً. ش 

والمسبيئة كتسمية المرض المهلِكِ بالموت. والأُوْلَى أولى لدلالتها على التعيين» 
وأَوْلَاها الغائيةٌ لأنها علة في الذهن» ومعلولة في الخارج» والمشابّهة كالأسد للشجاع» 
والمنقوش ويسمى الاستعارة» والمضادة» وهي تسمية الشيء باسم ضدهء مثل : #وكودا 
يكو ميك وَلهاً4[الشورى : *] والكلية كالقرآن لبعضه, واللجزئية كالأسود للزنجي» 
والأولٌ أقوى للاستلزام» والاستعداد كالمسكر على الخمر في الدَّنّء وتسمية الشيء 
باعتبار ما كان عليه كالعبد» والمجاوزة كالراوية للَقِرْبةء والزيادة والتقصال مثل : «ليسّ 
2051 هَ» [الشورى: دك رتيل التزرة#لمرسفه: ]4١‏ والتعلّق كالخلق 
للمخلوق. 
[ما لا يكون فيه المجاز] 

' *لرابعة: المجاز بالذات لا كوه لي الخرف لخم الإنانا والقعل والمشتق. 
لأنهما يتبعان الأصول» والعلم لأنه لم يقل لعلاقة. 


هل تحند بن ذاوداالظاهري» أبو بكر» كوت متاظر عاش ببغلادء وتوفي بها مقتولاء ر وهو ابن الإمام داود 
الظاهري» له: «الوصول إلى معرقة اللأصول» (ت: 917 اه) . «النجوم عر 001159 واتاريخ: بغداذة 
١ه‏ ). 


هنا منحهاج الوصول إلى علم الأصول 
[المجاز حلاف الأصل] 

الخامسة: المجاز خلاف اللأصل لاحتيا جه إلى الوضع الأول والمناسبةٍ والنقل» 
ولإخلاله يالفهم» فإن غَلَبَ كالطلاق تساوياء والأولى: الحقيقة عند أبي حنيفة» 
والمجاز عند أبي يوسف رضي الله علهما. 
[دواعي المجاز] ‏ . 

السادسة : يُعْدَلُ إلى المجاز لِثِقَلٍ لفظ البحقيقة كالحَْمَقِيق” اك أوالنطارة ممه كقفاء 
الحاجة» أو لبلاغة لفظ المجاز» أو لعظمةٍ في معناه كالمجلس» أو زيادةٍ بيات كالأسب. 

السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجاراة كما في الوضع الأول والأعلام» 
وقد يكون حقيقة» ومجازاً باصطلاحَيّنٍ كالدابة. . 
[علامة الحقيقة والمجاز | . 

الثامنة: علامة الحقيقة سبق .الفهم والعراءٌ عن القرينة. وعلامةٌ المجاز الإطلاقٌ على 
المستحيل مث : «وَمْكَلٍ الْقَرية[يوسف: 47] والإعمالٌ في المنييّ كالدابة للحمار. 

20 القصل السابخ 
فق تعارض ما يخل الفهم 

وهو الاشتراك والنقل واتمجارٌ والإضمارٌ والتخصيصٌ» وذلكَ على تشرة أوجه: " 

لا ”م 6 ا : 

النقلٌ أَوْلَى من الاشتراك؛ لإفراده في الحالتين كالزكاة. 
ش الثاني : , ل 1 
المجاز خيرٌ منه؛ لكثرته وإعمالٍ اللفظ مع القرينة ودونها كالتكاح. 

الغالث: ٍ 

الإضمار خير؛ لأن احتياجه إلى القرينة في صورة» واحتياج الاشتراك إليها في 
ضورتين» 2 لوَسَسلٍ ك4 [يوسفي: 4 ]. 

الرابع 00 

التخصيص عير لان يمن المجاز كما سيانيء مثل. «دلا نكما مَا دك 
ركم قن الْْسَله أ 3 


() الكَنْمَقِقُ : 0 ْ 


الباب الأول : في اللخات ع 


الخامس: 

المجاز خيرٌ من النقل؟ لعدم استلزامه نَسْمَ الأول كالضلاة. 

السادس: 1 

الإضمار خير؛ لأنه مث المجازء كقوله تعالى : وَكدَمَ ليزأ [البقرة: 8/ا؟] فإن 
الأخذ مُضْمَرٌء والربا ثُقِلَ إلى العقد. ٠‏ 

السابع : / ١‏ 
التخصيصٌُ أَوْلى لما تقدّم مثلّ عل أَمَدُ الَْيْم4[البقرة: 1876] فإنه المبادلة مطلقاء 
وص عنه الفاسدء أو ثُقِل إلئ المستجوع لشرائط الصحة. 
' الثامن: 0 ا 
الإضمارٌ مثل المجازء لاستوائهما في القرينة» مثلّ : هذا ابني. 
التاسع : 1 
التخصيص خير من المجازء لأن الباقي متعين» والمجارٌ ربما لا يتعين» مثل : ولا 
َأكُنوأ ًا يدك آسْمْ أله و4 [الأنعام : ]17١‏ فإن المراد التلقُّظء وخص النسيان» أو 
1 50 
الذَبح. 

العاشر : 

التخصيص خيرٌ من الإضماز لما مَرّء مثل ولك في الْقِصَاص حَيؤة#[البقرة: 179]. 
الاشترالكٌ خيرٌ من النسخ ؛ لأنه لا يَبظلٌء والاشتراكُ بين علمين خيرٌ منه بين عَلَّم 
ومعنى ». وهو خير منه بين معنيين. ١‏ 

القصل الثامن . 
فق تفسير حروف يُحتاح إليها 

وفيه مسائل : 

الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة» ولأنها تُستعمل حيث يمتنع 
الترتيبُ» مثل: تقاتل زيد وعَمْروء وجاء زيد وَعَمْرو قبله» ولأنها كالجمع والتثنية» 
وهما لا يوجبان الترتيب» قيل: أنكر عليه الصلاة والسلام: «وَمَنْ عَصَاهُمَا ‏ ملقناً - 


4 منهاج الوصول إلى علم الأصول 


«وَمَن عَصَى الله تعالى ورسولة)2©"0. 
قلنا: ذلك لأن الإفراد بالذكر أشدُ تعظيمً» » قيل : لو قال لغير الممسوسة:. أنت طالق 


وطالق» طلقَث ؤاحدةٌ» بخلاف ما لو قال : أنت طالق طلقتين .قلنا : الإنشاءات متربةٌ 
بترتيب اللفظاء وقوله طلقتين: تفسيرٌ لطالق. 
000 


لفاء للتعقيب إجماعاً» ولهذا رُبط به الجزاء إذا لم يكن فعلاًء وقوله تعالى: ل 
2 لَه كلما تعره [طه : ١‏ مجاز. 
الثالثة : | 
«في» للظرفية» ولو تقديراء مثل : «وَلْمَلَتة في جُدُع 


مدء 


التخلٍ»[طه: 10/١‏ و لم يعبت 


الرابعة: 
«من» لابتداء الغاية» وللتبعيض والتبيين» اوهي حقيقة في التبيين دفعاً للاشتر 
الخامسة: ا 006 


:الباء تَُدّي اللازم وتجزىء المتعدي» لِما يُعْلّمِ من الفرق بين مسحت المنديل 
ومست بالمنديل. ونقِل إنكاره عن ابن جني 0 ورد بأنه شهادةٌ نفي. 


() حديث: “ومن عصا فقد غوى؛ مسلم من حديث ليوو 


(1) أخرجه مسلم: ٠ه‏ وأحمد: 417 187» والطيالسي: 75 ٠‏ وأيو فاود : 1١99‏ و(434» وابئ حبان: 
4 ؛» وانظر #مسند أحمد» لتمام التخريج. 
والحديث: عن عَدِيّ بن حاتم أن رجلاً حب عند النبي كل فقال: «من يُطع الله ورسولَهُ فقد رَسَّدَ ومن 
يَعْصِهما فقد غُرَىء فقال رسول الله يل: «ينْسَ الخطيبٌ أنت» قل: ومن يَعْص الله ورسولَة). 
بئس الخطيبٌُ...» قالوا: أنكر عليه التشريك في الضمير المقعضي لتوهّم التسوية» ورُدٌ بأنه ورد مثلّه في 
كلامه يي [أبو داود: »]٠١917‏ فالوجةٌ أن التشريك في الضمير يخل بالتعظيم الواجب» ويوهيم:التشريك 
بالنظر إلى بعض المتكلمين ويعض السامعين» ‏ فيختلف حَكِمه بالنظر إلى المتكلمين 0 والله تعالى 
أعلم. 5 رت د وخ بريه إثنه لاوجل وني 0 5 0 

(2) ابن جني هوه : محثماق بن جني :الحوصطي» "أبو الفتح » 'من أئنة الأدب والتخوء » صاحب «الخصائضن" في اللعة» قال 
المتنبي : ابن نعنت أعرف بشعري مني! لأت : 47ل.ه) . «يتيمة الدهرا (1/ 03/0 


لباب الأول : في اللخات لق 


السادسة: 
لهي لإ البات: وما لشي فيجب الجمع على ما أمكنء وقد ال 
الأعشى : : 1 
دولستٌ 02 وَإِنَّما العرَّةٌللكائِر 
٠‏ [بحر السسريع] 
ؤالفرزدق: : 
تأنا الذَائدُ الحامي الذّمارٌ وإثما] ” 'يُذاقعُ عن أحسابهم أنا أَوْ معلي”* 
[بحر الطويل] 
وعورض بقوله تعالى : ظإتَما الْمْؤْيوت لين دا كر أله و َجِلَتْ نئي 4[الأنفال: ؟] 
قلنا: المزاد الكاملون: ين 
ا 0 الفصل التاسع 


فخ كيفية الاستدؤل بالألفاظ. : 

وفيه مسائل : د 0 0 0 5 

الأولى: لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل؛ لأنه مَذَّيان. احتجت الحَشوية بأوائل 
السورء قلنا: أسماؤهاء وبأن الوقف على قوله تعالى : «وا يَنْكمْ كأويةة إِلَّا انه [آل 
عمران: /ا] واجب» وإلا لاختصّ المعطوفٌ بالحال .قلنا يجوز حيث لا لَبِن» مثل : 
«إووهبنا له إسحق وَيعْفُوبَ كافك [الأنبياء : 11 وبقوله تعالى: «< كنم وكوش 
لطن [الصافات : ]1١‏ قلنا كوي اسع 
[هل يغني خلاف الظاهر؟] 0 حتاية 

الثانية: لا يغني خلاف الظاهر من غير بيان؛ لأن اللفظ بالنسبة إلية مهمّل: . قالت 
المرجئة : : يفيدُ إحجاماً .قلنا : حيتئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى. 
[المنطوق والمفهوم] 

الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه فيحمّل على الشرعي؛ ثم 
العرفي» ثم اللغوي. ثم المجازي» أو بمفهومه» وهو: إما أن يلزم عن مفرد يتوقّف عليه 


(1) ديوان الفرزدق (؟/ )1١9‏ الذائد: المانع الحامي» الدّمار: ما يحميه الإنسان من خواص شؤونه . 


ازيف منهاج الوصول إلى علم الأصول 


عقلاً أو شرعاًء مثل : ارم وأعتقٌ عبدّك عني» ويسمى اقتضاءً» أو مركب موافق+ وهو 
فحوى الخطابء كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب». وجواز المباشرة إلى 
الصبح على جواز.الصوم جنباً» أو مخالف كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور» ويسم 
دليلَ الخطاب. 
تعليق الحكم بالاسم] ٠‏ | 

الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره» وإلا لَمَا جاز القياس 
خلافاً لأبي بكر الدّقاق© وبإحدى صفتي الذات مثل: «في سَاِمَةٍ الَتَم الرَّكَاة'" يدل 
مالم يظهر للتخصيص فائدةٌ أخرئ» خلافاً لأبي حنيفة» وابنٍ سُرَيجَ والقاضي وإمام 
0 والغزالي. 

: أنه المتبادرٌ من قوله عليه الصلاة والسلام : «مَظلُ الغْنيٌّ 0 ومن نحو 

0 : «الميت اليهودي لا يُبْصِرٌ» وآن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة وتخصيصٌ 
الحكم فائدةٌ» وغيرُها منت بالأصل ذ- فتعيّنء وأن الترتيب يُشْهِرٌ بالعِلّية كما ستعرفه» 
والأصل ينفي علة أخرى» فينتفي بانتفائها. 

قيل : لو دل لَدَلَّ إما مطابقةً أو التزاماً. 


)١(‏ حديث: «في سائمة الغثم الزكاةة أخرجه أبو داود من حديث أنس في الكتاب لك 
' وي «في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة. ..» الحديث وهو عند التخاري بلفظ : في صدا 
الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة في سائمتها إذا كانت أريعين إلى عشرين وماتة شباة» اليحديث (2 
(1) حديث: امَظلُ الغني ظُلْمٌ؛ متفق عليه من جديث أبي هريرة©. 


(1) هو: محمد بن محمد البغدادي الشافعي» الفقيه الأضوليء الشهير بالدقاق» فاضل عالم بعلوم كثيرة» ولي قضاء 
كرخ (ت: 197ه) «طبقات الشافعية» للأسنوي (707/1). 

(2) أبو داود: 1977» والبخاري نحوه: 1424. 

(3) أخرجه البخاري: 237417 ومسلم: 240607 اناو : ا ٠‏ والنسائي (0617/0, واين ماجه: 27107 
وأبو يتلى + 984+ و3744 وابن عبان: : 46007 وانظر #مسئد أحمدة : 1ه لتمام التخريج. 1 
والمَظل: : هو منع قضاء ما استحقٌّ أداؤه» وأراد بالغني: القادر على الأداء. وقي رواية لأحمد: 1777: 
الكار م ابي » وإذا أَنْبعَ أجدُكم على مَلِيء» فليتبخ1. 
وأتبعء أي: أجيل. على مليء. أي: غني. فَلَيَْبَمْ من تَِعَ أي: فليقيل الحوالةء 0 
الأمر للندب» وحمله بعضّهم على ألوجوب. انظر افتح الباري» (455/4 -455): واشرح السنة» 
للبغوي .)050711-5١/8(‏ 


إلباب الأول : في اللغات ٠‏ رف 


قلنا: دل التزاماً» لما ثبت أن الترتيب يدل على العلية» وانتفاءٌ العلة يستلزم انتفاء 
معلولها المساوي. قيل : ولا نموا ولد حَنْيَدَ ملق [الإسراء: ]"١‏ ليس كذلك .قلنا: 
غير المذَّعَى. 
[التخصيص بالشرط] 
الخامسة: 
التخصيص بالشرط مثل: هون كن أوْيّتِ حَلٍ كَلقُِوأ4[الطلاق: 1] ون عن 
المشروط بانتفائه» قيل: تسمية إِنْ حرف شرط اصطلاحٌ» قلنا: الأصل عدم النقل. قيل: 
يلزم ذلك لو لم يكن للشرط بدلٌ .قلنا: حينئذ يكون الشرط أحَدَّهما وهو غيرٌ المدّعى. 
قيل : «إولا تُكرهوأ ميْكيِ عل الكل إن ردن سعد ا .قلنا : لاتُسَلُم 
بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه. 
,السادسة : التخصيص بالعدد لا يدل علئ الزائد. والناق. ا 
[استقلال النصن بإفادة الحكم وعدممع: : 
الشابعة: النمن إما أن يستقل بإقادة اللحكمب| اب له دق الى ا 
دلالة قوله تعالى: #أفْعصِيت. مّرك [طه : يلظ مع قوله تعالى : ومن يحض لَه ورسول 3 
َممَارَ جَهَتَم4[الجن:. 77]:علئ أن تارك.الأمر يستبحق العقابء ودلالةٍ قوله تعالى: 
ص وَفصام 5 مون كم مَبَره[الأحقاف :18] منع وله تعالى : «وَآوللاتُ برْضِعَنَ أوْلَدَهن 
حوكين كاملين لِمَن ياد أن 4ه ةِ الصَاعَد4[البقرة: : 776] على أن أقلمية الجمل مبية أشهر» 
أو إجماعٌ كالدال على أن الخالة بمثابة الخال في إرثهاء إِنْ دل نض عليه. 
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الباب الثاني 
في الأوامر والنواهي ‏ 


وفيه فصول: 
الفضل الأول 
ا الأمر 
وفيه مسألتان؟ ١‏ 
الأولى: ع ا ا ل لد » وأبو 
الحسين”' الاستعلاءء وتفسدهما قله تعالى حكايةً عتن: فرغؤن: ٠‏ '#قَمَاكًا 
تَأمُوت4[الأعراف : وليس حقيقةٌ في غيره دفعاً للاشترا تراك: فقال بعضى الفقهاء: 
إنه مشترك بينه ويينءالفعل أيضاً » لأنه يطلق غليه مثل : : *#ومآ : أمْرتَآ#[القمر : دق]. 5 
ثم قورت + يشير [هؤد: /لة]. والأصل فين الإطلاق الحقيقة. + 02 . 
قئنا : الْمَرَادُ الثاني مَجَازاً. قال البصريٌ : إذا قيل : أَمْرُ فلان»- ركفن بين لقو 
والفعل ةا .قلنا : لا بل يتباذر القول لمما اقلم 
“الثائية: الطب بديْهيٌ التصوّرء وهو غير العباراتِ"المحْتلَفَةَ» وغير الإرادة خلاقاً 
للمعتزلة. لنا : أن الإيمان من الكافر مطلوبٌ وليس بمُرَادٍ لما عزفتَ. وأنَّ المُمَهُدَ لعذرو 
في ضرب عبدو يمره ولا يريد. واعترف أبو علي وابنْهُ [أبو هاشم بالتغايرٍ» وشرطا 
الإرااتي الاواه لحار قن المبر» -قلنا الا كافي. 
وفيه مسائل : 
الأولى: أَنَّ صيغةً #افعل» ترد لستةٌ عشرٌ معنى : 


“1) أبو الحسين هو: محمد بن علي البصري» إمام المعتزلة بزمانه» الأصوليء المتكلم؛ قوي المعارضة والمجادلة 
(لت: 5#5 ٠‏ “الفتس المبين» (149/1). 


الباب الثاني 0 في الأوامر والنوائهي زع 


الأول : الإيجاب مثل : أَقِيمُوأ ألمكلاة4[البقرة: 145 
الثاني : الندب «تكيَوْممْ4[النور : #ل] ومنه: كل وما يَيلكَه''. 
.الثالث : الإِرْشَادٌ د «وَاَسْتَديدُوأ سَِمِئيْنِ» [البقرة:. 1145: 
الرابع : الإباحة « كوأ ين لطت #4المؤهنون: 418٠‏ 
٠‏ الخامش :.التهديد «آعْمَوْمَا شتت [فضلت : ٠4]ومنه‏ : طقل كشوأ [إبراهيم: ٠‏ 
السادس : الامتنان ووأ مِمَارَيَقَكُمْ أت [الأنعام: 147]. 
السابع: الإكزام #أَدَعُلُوهَا سَكرَإينينَ4[الحجر<: 47:]. 
الثامن : التسخير [الذليل] 9 ونوا قد [البقرة: 16]. 
التاسع : التعجيز طقُلْ هَأُواْ ِسُورَةَ#[يونس: #"]. 
العاشر : الإغانة دق إِتلك أت الكيبد الحكري»[الدخان: 9غ]. 
الحادي عشر: التسوية صقا آو لا رو [الطور: 1 1 
الثاثي عشر: الذعاء «النَهُم امقر لِيّ». [وقوله تعالى : :“ربا انقح بيد ينا وي 5 
بألْحَقْ 4[الأع رآف :--148]: 


الثالث عشر: التني 2 ألا لها لبن ارين الل 


(1) حلديث :: كل َه متفق عليه من حديث عُمر بن أني سَلَمَة اكر.. 


(1) أخرجه البخاري: 2619/5 ومسلم: 84 وأحمد: 178٠‏ و17711. 177737 فانظره في المواضع المشار 


إليها لتمام التخريج ْ 
والحديث قال مر بن أبي سَلَمَة : قال لي اي يعني النيك 46 -: فيا غللامء 2 امن يديد 5 5 
5 تك فلم مون تلك بلخمتي: بعد وكانت يدي تطيذ. 7 عه" سفت 58 8 4 


(2) قائله امرؤ القيس بن حُجر الكندي» رأس شعراءٍ البجإهلية» أوالهكم على تأقئائد من له التريض] فيه فاق 
الشعراء بابتكاره المعانيّ المستحسنة» والتعابير البديعة» والتشابيه اللطيفة. وقوله هذا من معلقته الشهيرة» 
عجزه: بصبح وما الإصباحٌ منك بأمثل . 
قلتٌ: ثُ: أخرج الإمام أحمد بإسناد ضعيف جداً من حديث أبي هريرة مرفوعاً: : مرق القيس صاحب لوا 
الشعراء إلى التار» «مستد أحمدة: ااال بي 
وفي رواية ضعيفةٍ ذكرها الحافظ ابن كثير في #البداية ها (91/6) حديث: : «ذاك وجل مذكور ف 
الدنياء مَنْسِيْ في ألآخرة» شريفٌ في الدنياء خاملٌ في الآخرة» بيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار» 
وذكرها الهيشمي في «مجمع الزوائد» :4١١9/1(‏ وياقوت الحموي في «معجم البلدان» (5/١2)47.وابن‏ 
قتيبة في اعيون الأخبار» )١547 /١(‏ . 
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ا الاحتقار لدَالَ لهم موس ألنو4[الشعراء ]. 

الخامس عشر ر: التكوين «حكُن يطو 4[آل عمران: /ا4]. 

السادس عشر عشر: الخبر ه إذا لم تسح فاضتّغ مَا شِفْتَ00© وعكسه لوَلْوليانُ 
ْضِْنَ)[البقرة: 1777]ء ١‏ لا تكح المرأةٌ المرأق0". 

الثانية: أنها حقيقة في الوجوب: مجارٌ ذ فني. البواقي» وقال أبو هاشم : إنه للندب» 
وقيل: للوباحة» وقيل : هشترك بين الوجوب والندب» وقيل: للقَّذْرِ المشترك بينهماء 
وق لحيس ولا نعرفه» وهو قول.الحِْججة [الغزالي]. وقيل: مشترك بين الثلاثة» 
وقيل: بين الخمسة. م رن 

لنا وجوه: ش 

[الدليل] الأول: قوله تعالى: 1 ابت ألا ميد إ: ١‏ ل [الأجراف: لك 
على ترك المأمور» فيكون ولجياً. 0 

[الدليل:] الثاني: قوله. تعالى : «ر | ا مَل ؛ 2 د كا لا ك4[ المرسلات : 44].قيل: 
َم على التكذيب .قلنا : : الظاهر أنه للترك» والويل للتكذيب. قيل: لعل هناك قرينة 
أوجبت .قلنا : رنّب الذمّ على ترك مجرد إفعل. ا 

[الدليل] الثالث: أن تارك الأمر مخالف لهء كما أن الآنيْ به موافق» والمخالف 
على صدد العذاب لقوله تعالى: طمَليحَدَرِ الَدِنَ حَالِفُونَ عَنَ أسروه أ مِمبهُمْ ننه أو يس 
عَدَابُ أَليةٌ»1النور: *57]. بيه 1 

قيلَ: الموافقة اعتقاد حَدَّية الأمرء فالمخالفة اعتقاد فساده .قلنا: ذلك لدليل الأمر لا 
له قيل: الفاعل ضميرٌء والذين: مفعول» ة قلنا: الإضمارٌ خلاف الأضل» ومع هذا فلا 
دلَُ من مرجع. قيل: الو قلنا:.هم المخالفون فكيف يُوْمّرون بالجذر عن 
أنفسهم؟ وإذ لم فيضيعٌ قوله : «أن صنب ينم ونع [النور : ]. 


(1) حديث: (إذَأ َمْ تَستَح قَاضْنَعْمَا شِعْتَ البخاري من حديث أبي مسعود”» 


(؟) حديث : ١لا‏ تكح المرأة'المرأة» ابن ماجةء من خديث أبي هريرة بسند حسن بلفظ ؛ «لا تزوج27) 


(1) البخاري: ‏ 7584 و0١25177‏ وأخمد: 7١‏ والطيالسي: »37١‏ وابن ماجه: 6147 من حديث أبي مسعود 
الأتصازي رضي الله عنه. : 

(2) ابن ماجه: 1847 والحديث بتمامه: «لا تُرَوْجُ السرأةٌ المرأة ولا تُرَوْجُ المرأة نفسَهاء فإن الزانية هي التي تُرَوّج 
نفسّها؛. 


الياب الثاني : في الأوامر والتوالهي 4 
امس ب لد 


قِيْلَّ: «اتَنِيَمْدَرٍ» لا يوجب..قلنا لي ا قبل : عن 
مرو لا يَعْوٌ قلنا : عام لجواز الا 

[الدليل] الرابع لك : «تيت »مله 2 
ُو بآ 1 الطلاق : 7] والعاصي يستخق النار لقوله تعالى :: هومن يعون أله 
وَرَسُولمٌ وَإنَّ لم مَارَ جَهَئَمٌ خَدرِينَ بآ بدك 1 الجن :*97] قيل : ِو كان العصيانُ ترك الأمرِ 
لَتَكَيّرَ قولهُ تَعَالى : «وَيتْعَلونَ ما 1 . قلنا: الأول مناض أو بحالٌ» 
والثاني مستقبّل. قيل : المراد الكفارٌ بقرينة الخلودء قلنا : الجلود : المُكبٌ الطويل. 

[الدليل] الخامس: أنه عليه الصلاة والسلام احتج لِذّمّ أبي سعيدٍ المذْري على تَرْكِ 


استجابية وهو يصلي بقوله تعالئ: «أسَتَيوا له ليسول إذَا ديد ا 
[أدلة القائلين بالندب] 

احْتَجٌ أبو هاشم بأن ال والسؤالٌ للندبء. فكذلك 
الأمر. 

هر 


)١(‏ حديث: أنه عليه الصلاة والسلام احتج لذم أبي سعيد الخدري على ترك استجايته وهو يصلي بقوله 
تعالى : « اسْتَحِيبُوا ينه وَِرَسُولٍ» كذا قال الخدري وهو وهمء تبع فيه الإمام فخر الدين والغزاليّ » 
والصواب: أبى سعيد بن المعلى كما رواه البخاري”"©, 


* (1) أخرجه البخاري: 4414 و4140 و+0 و42005 وألحمك: 181978 و1!801+ والئسائي في «الكبرى»: 
٠م‏ وأبو داود: 214868 وانظر تمام تخريجه في #مسند أحمد». 
قلتٌ: : وقد ررَى مالك في «الموطاء )87/١(‏ أن:هذه القصة وقعت لأبي ين كمب» ررواه العمد أيهاً: 
0" والترمذي: 058اثا, والنسائي في «الكبرى»: 6» وابن حبان:. هلالا قال الحافظ ني 
«الفتح؛ (199//8): : ورّجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة» | وقد أخرجه الحاكم أيضاً )608/١(‏ من 
طريق اللأعرخء عن أبي هريرة أن التبي وَل ناذى أي بن كعب» وهو يُقَي ما رججحه الترمذي. 
قال الحافظ : وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعبء ولأبي سعيد ين المغلّى» ربتعن المصين إلق 
ذلك لاختلاف مخرج الحديثين» واختلاف سياقهما. 
والحديث: عن أبي سعيد بن المعلّىء قال: كنت أصليء فمرّ بي رسول الله وَل فدعاني» فلم آنْهِ حتى 
صِلَيك ثم أتيثةء فقال: «ما مَتَعْكَ أن تأتَيّني؟» فقال : إني كن أصلي. قال : «آلم يَقْلٍ الله تبارك وتعالى: 
«يآنا لين 0 أسْتَصِبوا لَه ولِرَسُولٍ إذا ذا يمام لما يي 1الأنفال: 1 
ثم قال : ألا أعلَمكُم أعظم سورة في القرآن قبل أن أَخْرّْجَ من المسجد؟؟ قال: : فذهب رسول الله ل 
ليخرج فَذْكَرْتهٌ فقال: : «الحند ينو رَبّ الْمَلَيِن4 هي السّبْمُ المثاني والقرآنُ العظيمٌ الذي أوتيئه؛ واللفظ 


لأحمد. 
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قلنا: السؤال.إيجابٌ وإن لم يتحمّق» وبأن الصيغة لما استّعملت فيهماء والاشتر 

والمجاز خلاف الأصل» ل 
يج المنصير إلى المجاز لما بينا من الدليل» وبأن تَعَرْفَ مقهويها لا يمكنٌ 
بالمترءء . ولا #النقل » .لأنه لم.يتواتر» والآحادُ لا.تفيد القطم. 
كنا 1 النسالة وسيل إل العمل تركنيها الث وأيضاً : يتَعَرَفكُ بتركيب عقليٌ من 

مُقَدُحَاتِ نقليّةِ كما سَبَْقَّ. 1 

الثالفة: الاق بعد التسروي لالوسمراية وقيل: للإباحةّء لنا: أن الأمْرَ يفيدة 
وَوُرودُةُ بعلا الحرمة لا يدفعه؛ قيل : هونا َكل تأصطائر»[المائدة: "] للإِبَاحَةٍء قلنا: 
معارَضُ بقوله تعالئ:: يدا اشم الْقََيرُ الم مَاتئلوأ#[التوبة: 0] واختلف القائلون 
بالإباحةٍ في النهي بعد الوجوب. 1 

الرابعة: الأمرٌ المطلقٌ لا يُفيد التكرارَ ولا يدفعه. وقيل: ان وقيل 6 
وقيل : بالتوقف» للاشتراك أو الجهل بالحقيقة .لنا: تقييده بالمرة والمرات من غيز 
تكرار ولا نقصء وأنه ورد مع التكرار ومع عدمه. فيُجعل حقيقةً في القدر المشترك» 
وهو طلب الإتيان به دعا للاشتراك والمجاز» وأيضاً : لو كان للتكرار لعمٌ الأوقات» 
فيكون تكليفا بما لا يطاق» ولَنَسَحْهُ كل تكليفٍ بعدَّةٌ لا يجامعه. 

قيلَ : : تمَسّكَ الصدَيقُ على التكرَار بقوله تعالى : واوا ألكدةه[النور: 07] مِن غيرٍ 
نكير .قلنا: لعله عليه الصلاة والسلام بَيّنَّ تكراره20. 

قيل: النهي يقتضي التكرارء فكذلك الأمر .قلنا : .الانتهاء أبداً ممكن دون الامتثال. 
قيل: لو لم يتكرر لم يَرِدِ النسحٌ :قلنا: وروذة قريئةٌ التكرار. قيل لخدن الا ديل 
الاشتراك .قلنا : قد يُستفسر عن أفراد المتواطئ. 

الخامسة: .الأمر المعلق بشرط. دزا ا ولد كت ا و4 


التاركة 5 


[المائدة: 7].ء ##وَأَلسَارِق وَالسَارِقَة وأقطعوا تطخرا لمان : 8"] لا يقتضي التكرار لفظاً 


)١(‏ حديث: البيان لتكرار وججبوب إلزكاة. أبو داود وجادةًٌ من حديث عبد الله بن معاؤية رفعه في أثناء 
. حديث: «.... وأعطى زكاة ماله طيْبةً بها نفسّه كل عام» الحديث”©. ووصله الطبراني وغيره. 


ا ا ا : «ثلاض من فَعَلَهُنَّ فقد طَهِمَ ظعْمَ الإيمان: : مَن عَبَدَ الله وحده وأنه لا إله 
-- إلا اله وأعطى زكاءً مالة طَيبةٌ بها تغئه رافدةٌ عليه كل عام ولا يعطي الهَرمَة ولا ادن ولا المريضة ولا 
الشّرّط ١‏ للثيمة» ولكن من وَسَّطِ أموالكم» فإن الله لم يسألكم خيرَةُ» و[لم] يأمزكم يشرّه؛ ضعفه الألباني: ' 


الباب الثاني : في الأوامر والنوافي 56 لهف 
ويقتضيه قياساً.. أما الأوّل: فَإِدَنَّ ثبوت الحكم مع الضفةٍ أو الشرط يَحتملٌ التكرارٌ 
وعدمّةُ» ولأنه لو قال: إن دَحَلْتِ الدّار فأنتِ طالقٌ» لم يتكرر. وأما الثاني : فَلِؤنَّ 
الترتيب يفيدٌ العليّةَ فيتكرّر الحَُكُمُ بتكررهاء وإنَّما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتباز تعليله. 

السادسة: الأَمْرُ المطلقٌ لا يفيد الفؤرّء خلافاً للحنفيّة. ولا التّرَاخيَ خلافاً لقوم» 
وقيل: مشترك .لها : ما تقدم..قيل : إنه تعالى دم إبليس'على الترك» ولو لم يقتغين الفورٌ 
لما اند ستحق الذمّ .قلنا : لغلّ هناك قرينةٌ عَيّنتِ الفورية . 

قيل : #وَسَارعُوًا#[آل عمران: ]١7‏ يوجبٌُ الفورء قلنا: فمنه لا من الأمرء قيل: 
لؤجاز التأعير قإنا مع يدل سقط أو لاضعةء فلا :يكون واجباًء وأيضاً : إما أن يكونٌ 
للتأخير أمدٌ وهو إذا طَنَّ فواتّه» وخر شاب لأنَّ كثيراً من الشئّان يموتون فجأة» أو 
لا فلا يكون واجباً . قلنا: : منقوض بما إذا صرح به قيل: النهي يفيد الفورء فكذا الأمرء 
قلنا: لأنه يفيد التكرار. 

القصل الثالث 
فق النواهق 
وفيه مسائل : 
مه 2 ا 

الأولى: النهي يقتضي التحريم لقوله تعالى :. هوبا تبك عَنَهُ الست 7 
وتو كالأمر في التكرار والفور. 

الثانية : النهي يدل شرعاً على الفساد في العبادات ؛ لأن المنهي عنه بعينه لا يكون مأموراً 
بهدء وفي التعاملات إذا رجَعَ إلى نفس العقدء أو أمز داخل فيه أو لازم له كبيع الحصاة”" » 


)١(‏ حديث: النهي عن بيع الحصاة. مسلم من حديث أبي هريرة  .©7‏ . ع 


(1)مسكم:3580:8, وأحمد: 10/41١‏ و9371 و4477: وأبنواطود: 0739/1 وابن مساخه: 5154» والترمذي: 
6”, والبيهقي(517/0). ولفظ مسلم: نَهَى رسْولالله يك عن بيع الحصّاةء وعن بيغ الغَرّر: أما بيع 
الحصاة فقال الإمام النووي في اشرخ مسللم» :)128/1١(‏ “فيه ثلاث تأؤيلات: أحدها: أن يقول: بعثك من 
هذه الأثواب ما وقعت عليه الحضاةٌ التي أرميهاء أو بعتّك من هذه الأرض من هنا إلنى ما انتهت إليه هذه 
الحصاة. والثاتي: أن يقول: بعتّك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. ' والثالث: أن يجعلا نفس 
الرمي بالحصاة بيعاً» فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة» فهو مَيِيْحٌّ مك بكذا .. 


1 منهاج الوصول إلى علم الأحول 


والملاقيح”'', والرب''"؛ لأنالا ا ل ل 0 
وإن رّجع إلى أمر مقار ن كالبيع في وقت النداء فلا 

الثالثة ؛.مقعضئئ النهي فعلٌ الضد؛ لأن 50 وقال أبو هاشم :..من دُعي 
إلى زنا فلم يفعل مُلح» قلنا : المدح على الكفٌ. 

الرابعة التبي عن الأشياء؛ إما عن الجمع كتكاح الأختين؛ أو عن الجميع كالري 
والسرقة. 


0 2 2 


)١(‏ حديث: النهي عن بيع الملاقيح. مالك في «الموطأ» من رواية سعيد بن المسيب مرسلاً. فهي: من 
الحيوان عن ثلاثث: عن المضامين والملاقيح وحيل الحَبّلة90 . 

(0؟) حديث: النهي عن الربا. مسلم من حديث عثمان بن عفان: «لاتبيعوا الدينار بالدينارين» ولا 
الدرهمَ بالدرهمين» ولأحمد من حديث هشام بن عامر: "نهانا أن تَبيع الذهبٌ بالوَّرق نسيئةٌ» 
وأنبأناء أو أخبرنا أن ذلك هو الربا»©, 1 

(1) مالك في «موطته؛ كتاب البيوع» باب ما لايجوز من بيع الحيوان: 7 عن سعيد بن المسيب قال: لا رباً في 
الحيوان» وإنما نْهِيَ من الحيوان عن ثلاثة؛ عن المضامين» والملاقيح» وحَيّل الحَبّلة. 
قال مالك: المضامين: بِيعٌ ما في يون إناثِ الإبل» والملاقيحٌ: بيع ما في ظهور الجنال. 
قلتٌ:.ومن طريق مالك أخرج البخلري؛ 1١47"‏ و197آء ومسلم: 7804 وأحمذ: 7'44: وأبو داود: 
وابن حبان: !444 من حديث ابن عُمرء ولفظ مسلم : عن عبد الله [بن عمر] عن رسول الله وَلِلِ 
أنه نَهَى عن بيع حَيّل الحَبّلة. 
قال أبن الأثير : الْحَبّل الأول يراد به ما في بطون التُوق من الحَمُْلء والثاني حَبَّل الذي في بطون النوق» 
وإنما نُهِي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غَرَّر وبِيعُ شيء لم يُخلق بعد وهو أن يبيع ما سوف يحمِلُه الجنين 
الذي في بطن الناقة» على تقدير أن تكون أِنْثى» فهو بيع نتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل الحَبّلة أن يبيعه إلى 
أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة؛ فهو أجل مجهول ولا يصح. 

(2) مسلم: ع وأحمد: 2153767 وأبو يعلى: 2١584‏ وعبد الرزاق في «المصنف»:.145145١ء‏ والطبراني في 
«الكبير» 409(/177). ورواية أحمد مرفوعها صحيح لغيره. 
ولحديث مسلم شاهد عند أحمد: 0840 من حديث ابن عُمرء فانظره . 


قياب الثالث : في العموم والخصوص 01 
الباب الثالث 
في العموم والخضوقص 


00 ظ ظ 
العامٌ: لفظ يستغرق جميعٌَ ما يصلّح له بوضع واحد. ' 
وفيه مسائل : 


الأولى: إن لكل شيءٍ حقيقةً هو بها عو. فالدال عليها المطلقٌ» وعليها مع وحدةٍ 
معيئة : المعرفةٌ. وغير معيئة: يي العددٌ. يت 
العام 
الثانية : العموم إما لغةابنفسه كأتي : للكن ...ومن :-للعالمين» وما 5 وأين 
للمنكان, ومتى: للزمان»: د بقزينة قي اباتك كالجنع المعلى بالألف وائلدم 
والمضافي؛ وكذا اسم الجنس أو النقي كالتكرة ة في سياقهء أو عرفا مثل : «حْرّمَتَ 
عَلتِحكُمَ أكّهد 44 [النساء: “17] فإنّهُ يوجب حرمة جميع الاستمتاعات» أو عقلاً 
رات الحكم على الوصفء .ومعيارٌ العموم جواز الاستشناء؟.فإنه يُخرج ما يجب 
اتدراججه 'لولاه» وإلاالجاز من الجمع المنكرء قيل الو اول لامع الابحدء غ لكونه 
نقضا قلنا: منقوض بالاستثناء من العدد. 
وأيضاً استدلال الصحابة بعموم ذلكء مثل: جازية وَرنِ؟ [النور: ؟]» «#يوْصِيك 
أنَكُ + اونوك 4 [النساء: »]١١‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله2©0, 
)١(‏ حديث: «أمرت أن تأقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ متفق عليه من حديث أبي هريرة وعمر 


إللق 
وابن عمر 82 


(1) البخاري: 5974 ومسلم: 174 وانظر امسئد أحمّد»: 8177 و4044 وأخرجه أيضاً من حديث عمر البخاري: 
8 154059 و1401 ومسلم: ,» وانظر #مسند أحمد»: ١11/‏ و7768 ومن حديث ابن عمر البخاري: 76 


نا منهاج الوصول إلى علم الأصول 


«الأئمة من قريش)(2» «نحن معاشر الأنبياء لا نُورَث)''' شائعاً من غير نكير. 


الثالثة: الجمع المنكّر لا يقتضي العموم؛ لأنه يحتمل كل أنواع العددء قال 
الجبّائي : إنه حقيقة في كل أنواع العدد؛ فيحمل على جميع.حقائقه .قلنا : لا بل في 
القدر المشترك. 

الرابعة : قوله تعالى: الا سْتَوِىَ أَحَحْب الثَارِ وَأَحَمبْ آلجَنَّة[الحشر: ]٠‏ يحتمل 
نفي الاستواء من كل وجهء ومن بعضه. فلا ينفي الاستواء من كل وجه؛ لأن الأعم لا 
يستلزم الأخصٌ» وقوله: لا آكُل» عام في كل مأكول فيحمل على التخصيص» كما لو 
قيل: لا آكل أكلاء وفرّق أبو حنيفة يأن,أكلاً يدل على التوحيدء وهو ضعيفء فإنه 
للتوكيد» فيستوي فيه الواحد والجمع. 


)١(‏ حديث: «الأئمة من قريش» النسائي من حديث أنس”22 

(؟) حديث: «نحن.معاشر الأنيباء لا نورث» النسائي من حديث عمر بلفظ : «إنا» بدل نحنء وهو متفق 
عليه من حديث أبي بكر بلفظ : «لا نورث ما تركناه صدقة21, 

(1) أخرجه النسائي في «الكبرى»: 20457 وأحمد: 17507» والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/7١1)‏ وهوا خلايث 
صحيح بطرقه وشواهده. وانظر تمام تخريجه في أحجمذ: 2177017 و17900 ' 
والحديث بتمامه: عن أنس قال : كنا في بيت رجل من الأنصار» نجاء رمبول لله حتى وت فأ 
بِعِضَادَئَي الباب» فقال : «الأئمة من قريش» ولهم عليكم حقٌ» ولكم مثلّ ذلكء ما إذا استُرْحِمُوا رَحمُواء 
و ا ل 0 
"أجمعين 4: 8 ٍ- 98 
.قوله: «بعضادتي الباب»:.هذا الجشبتان بالمنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله؛ مداع مدا 
قال الإمام السندي: والحاصل أنهم :إذا طُلَموا في الحكمء وخانوا في الأمانق وائيتدوا على الضعفاب 
حَنَّ لهم في الخلافة» والله تعالى أعلم. ‏ 

(2) النسائي في «الكبرى»: ,5٠‏ وأحمد: الاقء والبخاري: وعم ١‏ ومشلم :4089 وأبوذاود: 
54 والترمذي: كلهم من تحديك عمرء وانظر «متد أحمد» لتمام التخريج؟ والحديث:بتمامه: عن 
'مالك بن أوس» !قال: سمعيٌعمر يقول لعبد الزحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعدٍ؛ نشدكم بالله !لذي تقوم 
السماء والأرض:بهء أَعَِمُم أن رسول الله و قال: (إنا لا نُورَثْء ما تركنا صدقةٌ»؟ قالوا: اللهم نعم. 
أما من حديث أبي بكر فقد أخرجه البخاري: 5077» ومسلم: 4087., وأحمد: 4. 
والحديث: عن عائشة أن فاطمة والعباسي أتيا أبا بكر رضي الله عنهء يَلْتَمِسَانٍ ميرانّهما مْنْ رسول الله ولق 
وهما حينئلٍ يطلّبان أرضَهُ من فَدَكَء وسَهْمَهُ من خييرٌء ققال لهم أبو بكر : إني سبمعِتُ رسول الله يل يقول: 
«لا نُورَثْءٍ ما ا الاير فم 


يَضَُمةُ ذ فيه إِلّا صَيَغيُهُ 2 


قباب الثالث : في العموم: والخصوص 6 
مسح -- سبو 707070700 ري 7 سج روس و سي 7ت سجس سات 


القضل الثائج .< 
ش فق الخصوض 

وفيه:هسائكل :- : . 5 1 م 
-. الأولى : التخضنيص إخراجٌ بعض ما يتناوله-اللفظ .زالفرقٌ بينه وبين النسخء أنه 
يكون للبعضء والنسحٌ قد يكون عن الكل» والمخصّنصٌ وَالمُخْرَجُ عنهء والمخصّص 
لخر , .وهو إوادة اللافظ» ويقال للدال عليها 'سجازاً .. 

الثانية: القابل للنخصيض: حكمٌ نَبَتَ لمتغدّد لفظأً»ء كقوله تعالق اودر 

لمُترِكِينَ4التوبة : 9] أو معنى» وهو ثلاثة: 

الأول العَلٌّ :جوز تتخصيصٌهاء كما في العرايا0©: ,١ ١‏ 
الثاني: مفهوم الموافقة» فيخصّض بشرط بقاء الملفوظء مثل جواز حبس الوالد 
الحق الولد. 

الثالث: مفهوم المخالفة: فيخصّصٌ بدليل راجح» كتتخصيص مفهوم (إذا بَلّعّ الماءُ 
ُلتيّنَ”" بالراكدء قيل : يوهم البَدَاءَ أو الكذبٌ» قلنا : يندفع بالمخصص. 

الثالثة: يجوز التخصيص ما بقي غير محصوزء لسماجة: أكلتٌ كل رمانء ولم 
يأكل غير واحدة. وجوّرَ القمَّالُ إلى أقلّ المراتب» فيجوز في الجمع ما بقي ثلانةٌ» فإنّه 
الأقلّ عند الشافعي وأبي حنيفة» بدليل تفاوت الضمائر» وتفصيل أهل اللغة» واثنان عند 
إلقاضي والأمنتاذ بدليل قوله تعالى : «وكيً م تهِييت؟1الأنبياء : 8/ا] فقيل : 


التتر كي 


)١(‏ حديث: «الرخصة في العرايا» متفق عليه من حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وغيرهما”". 
(؟) حديث :*#إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً» أصحاب السنن وابن ماجه وابن حبان والحاكم من 
حديث ابن عمرء قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ”0 


(1) البخاري: 7 ومسلمة : 8ه من حديث زيد بن ثابيت» وانظر فيسيد أحمد»: 10 وأخرعه أيشاً 

.0 البخاري: 71835 ومسلم: 7847 من حديث أبي هريرة» وإنظر #مسيد أحمد»: 08373 | 

(2) أخرجه الترمذي: .لاا وأبو داود: 75.» والنسائي في (الكبرى4: :3٠‏ ؤاين ماجه: 4019 واين حيان: 211559 
والحاكم )١79 /1١(‏ وهو حديث صحيح. 5 
. وأخرجه أيضاً أحمد: 4156» وابن أبي شيية (1/ 144)» والبيهقي (151/1): والبغوي: 21847 وانظر 
«مسئد أحمد» (4/ )1١١‏ طبعة مؤسسة الرسالة لزاماً. 


0 منهاج للوصول إلى علم الأصول 


أضاف إلى المعمولين. وقوله تعالى: ظقَنَدَ صَعَتَ ليك 4[التحريم: 4] فقيل : المراد به 
المْيُولُ» وقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ الاثنان فما فوثَهُما ججمّاعَةغ!'' فقيل : أرادٌ جوازٌ 
السّفَرِءِ وفي غيره إلى الواحد» وقومٌ إلى الواحد مطلقاً. 

الرابعة: العام المخصّص مجازء وإلا لزم الاشتراك» وقال بعضن الفقهاء: إنه 
حقيقة. وفرق الإمام.بين المخِصّصٍ المتصل» والمنفصل ؛ لأن المقيِّدَ بالصفة لم يتناول 
غيراً .قلنا: المركب لم يوضعء والمفردٌ متناول. 

الخامسة: المخصّص بمعيّن جةٌ» ومنعها عيسى بن أبان» وأبو ثور» وفصّل 
الكرخحيٌ .لنا :. أن دلالته بملى:فرد لا 5 تتوقف على دلالته على الآخر» لي 
فلا يلزم من زوالها زوالها. 


السادسة : يستدل بالعام ما لم يظهر المخصّصء ا حا زل. 
لنا : لَوْوَجَبَ لَوَجَبَ طلبٌ المجازء للسرز من الخطاء واللازم مجنيء قال : عارض 


دلالته احتمالُ المخصّص .قلنا: الأصل يدفعة. 


القكل القالث 
فو المخقض 
وهو .متصل » ومنفصل:"» فالمتصل. أوبعة: 5 0 
الأول:.للاسعثناء: .وهو الإخزاج. بالا غير الصفة ونحوهاء :والمتقطمٌمجارٌ. 
وفيه مسائل: ٠‏ لهم 


'الأولنى : شرطة الإتصالعادةٌ بإجماع الأدباء. وعن ابن 5 خلافه”" . قياساً 
(1) حديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة» الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري وهو ضعيف00. 
(؟) أثر ابن عباس أنه لا يشترط الاتصال في الاستغناء. الحاكم في «المستدرك» وصححه©. 


(1) أخرجه ابن ماجه: 29177 وعبد بن حميد في #المنتخب»:: 071 من حديث أبي موسى الأشعري: 

(2) أثر ابن عباس في عندم اشتراط الاتضال في الاشتثناءء في «المستدرك» (775/4© عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال ا ا ا «ولا نَتُولَنَ لِتَأَدْء 
ِب كَل َلك عدا © إل أن بعك أََهُ دك ربَكُ إدا ث4 قال: إذا ذكر استشنى .' أي : إذا قال لامرأته: 
أنتِ طالق إلى سنةء فهي امرأته يستمتع بها إلى سنة. قال الذهبي : على شرط البخاري ومسلم. ' 
وأخرجه الطبراني في «الكبير»: 21١١79‏ وانظر «تفسير ابن كثير» الآية 377 14 من سوزة الكهفء 
و«تلخيص الحبير» .)518/١(‏ 


لباب الثالث : في العموم والخصوص 6 


على التخضيص بغيرهء والجواب: النقض بالصفة والغاية. . 
[الشرط الثاني] 1 

وعدمٌ الاستغراق» وشَرّط الحنابلة أن لا يزيد على النصف» والقاضي : : أن ينقّص 
منهء لنا: لوقال: علبي عغشرةٌ إلا تسعد لَزِمَهُ واحدٌ إجماعاًء وعلى القاضي استثناء 
الغاوين.من المخلّصين”2» وبالعكسء قال: الأقل يُنسىء فيستدرَك؛ ونوقض بما ذكرناه. 

الثاني : الاستثناء من الإثبات نفيٌء وبالعكس. خلافاً لأبي حنيفة .لنا: لولم يكن 
كذلك لم يكني لا إله إلا الله. احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: «لاصَلاة إلا 
بظهُور "© وإنا : للمبالغة. 

الثالثة: المتعدّدة إن تعاطفت» أ استكرق الأغية الارك: عادت إلى المتقدّم 
عليهاء وإلا يعودٌ الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب. 

. الرابعة: قال الشافعي : المتعفّب للجُمّل كقوله تعالى : إلا الي كبوا»[النور : 3 
يعود إليهاء وخص أبو حنيفة بالأخيرة» وتوقف 3 والمرتضىء وقيل: إن كان 
يننا تعلق فللتجميم» مثل : أكرم الفقهاء والزهادء أ و: أثقق عليهم إلا المبتدعة. وإلا 
فللأخيرة» لنا: ما تقدمء أن الأصل ا5 شتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلّقات» 
كالحال» والشرطء وغيرهماء فكذلك الاستثناء. قيل: خلافُ الدليل» خولف في 
الأخيرة للضرورة» فبقيت الأولى على عمومها. ,قلنا : منقوض بالصفة والشرط. 

الثاني : الشرط» وهو: ما يتوقف عليه تأثيرٌ المؤيّر لا وجودٌه. كالإحصان. وفيه 
مسألتان: 

الأولى: الشرط إن وجد دفعةً فذاك» وإلا فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه» أو 
ارتفاع جزء منه إن شرط عدمه. 


)١(‏ حديث: ١لا‏ صلاة إلا بطهور» الدارقطني من حديث عائشة» وضعفه. والطبراني في «الأوسط؛ من 
رواية عيسى بن سبره عن أبيه عن جده: «لا صلاة إلا بوضوء)»20. 


(1) المقصود قوله: ©العََاونَ4 [الحجر: 87] وقوله: «الْمُخْلَصِينَ» [ص: *47] . 

(2) الدارقظني (2277/1 والبيهقي في «السنن» (؟/ 108)» والطبراني فى.#الأوسط»: .1١١6‏ 
قلت: وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم: 075: وأحمد: »47٠١‏ والترمذي: ١ء‏ وابن ماجه: الال 
وابن حبان:.77377 ولفظ مسلم: «لا تُقبل صلاةٌ بغير ُو ولا صدقةٌ من عُلُول». 


َه منهاج الوصول إلى علم الأصول 


الثانية: إن كان زانياً ومحصناً فارَججمْ» يحتاج إليهما. وإن كان سارقاً أو.نباشاً 
فاقظعء يكفي أحدهماء وإن شفيت فسالمٌ وغانم حر فشفي عُتقاء وإن قال:.أو». فيعتق 
احتعماء اود 

الثالث: الصفة مثل : تحر وَكبَقَ مُوْمِسَةِ4[النساء: 97] وهي كالاستثناء, 

ار 0 
إِلَ أن 1البقرة: /إ4١].ووجوبٌ‏ غسل المرفق للاحتياط. 

والمتفصل ثلاثة :- 

الأول: العقل : كقوله تعالى: أنه حَنِقُ كل مير [الرعد: 1]: 0 

الثاني : الحسٌ* مثل: وَأُويتَ ين حكن > [النمل : “77]. 

الثالث: الدليل السمعي» وفيه مسائل: 2 ' 

الأولى : : الخاض إذا عارض العام يخصّصه. عُلِمٌ تأخيره أو لا.-وأبو خثيفة جعل 
المتقدّمٌ منسؤخاًء وتوقّف حيث جُهلَ :لنا: إعمالٌ الدليلين أؤلى. 

الثانية: ينجو تخصيص الكتاب بالكتاب» وبالسنة المتواترة بالإجناع» 
كتخصننض : «زالظلفاث يبب بِالتْيهنَ لئة وو [البغرة: ]1١718‏ بقوله تعنالى ؛ 
«وَوكتُ لكََالٍ لمَْيّ4 [الطلاق : 4]. وقوله تعالى : يْوْصِيَكد ألَدُ[النساء: ]١١‏ الآية 
بقوله عليه الضلاة والسلام: « الْقَاتِلُ لايَرَثٌ0”". وطارَيَهُ ون ملتنُوا»[النور: ؟] 
برنجيه علية الصلآة والسلام للمُخْصَن”", وتنصيف حَحدّ القذف على العبد. 


فاك سه 57 لج 1 1 55 50 22210 
(1) حديث: «القاتل لا يرنث» الترمذي وابن فاجه من حديث أبي هزيرة قال الترمذي : لا ص10 


(؟) حديث: ارج جم المحصن» متفق عليه من حديث أبي هريرة0©, 


(1) أخرجه الترمذي: 7١١9‏ وقال: لا يصحء وابن ماجه: 5545» والدارقطني: »41١١‏ ومالك مرسلاً: ١344‏ 
وانظر «المعرفة» للبيهقي 2)٠١7/9(‏ و«التلخيص» لابن حجر (7/ 190). 
(2) أخرجه البخاري: 25816 ومسلم: 24475 وأحمد: 9440 وانظر تمام تخريجه في أحمد. 
والحديث: عن أبي هريرة قال: أتى رجلٌ من المسلمين رسول الله يق وهو.في المسجدء.. فناداه» .فقالة.يا 
رسول الله إني رَنَيْثُ. فأَعْرَضَ طنهء: فتن يَلْقِاء وجههء. فقال له: يا وسول الله»"إني زَنَيْتُء فأَغْرَض عنه 
حتى تَّنَّى ذلك عليه أرب فزات؛' قلما شَهِدَّغلى نفسه أربعَ مراتٍ» دعاه رسول الله يِه فقال: دأَبكٌ 
٠‏ جنوقٌ؟: قال: لا. قال:.مفهل أحَضَئْتَ؟؛ قال: نعم. فقال رسولٌ الله وَك: «اذْمَبُوا فارَجمُوهى .قال ابن 
شهاب: فأخبرني من سَمِمَ جابر بن عبد اللديقول: كنثٌ فيمن رَجَمَهُ فرّجَمناه في' المصلَّىء -فلما أَدْلََتهُ: 


الباب الثالث : في العموم والخصوص لا 
هلبج7بج 2777_7700 7777 سس هنود سس 7 سس تت 


الثالثة : يجوز تخصيص الكتاب والسئة المتوائرة» بخبر الواحد. ومنع قوم وابن 
أَبَانء فيما لم يخصّص بمقطوع. 


والكرخي بمنفصل . لنا : إعمال الدليلين» ولو من وجهء أولى. قيل : قال عليه 
الصلاة والسلام: « إذا رُوِيَّ عَنّي حَدٍ يت فاعرضوه عَلَى كِتَابٍ الله. فإِنْ وافِقّهُ فاقبلُوٌ 
وإن خالقة فَردُوةه9 . قلذا: منقوض بالمتوائر. قبل : الظن لا يعارضٌ القطع .قلنا: العام 


)١(‏ حديث: لإذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه» 
الدارقطني والبيهقي من طريقه في «المدخل» من حديث علي: إنه يكون بعدي رواة يروون عني 
الحديث فاعرضوا حديثئهم على القرآن» فما وافق القرآن فحدثوا به» وما لم يوافق القرآن فلا 
تأخذوا به» قال الدارقطني : هذا وهم» والصؤاب عن عاصم عن زيد بن علي مرسلاء وللبيهقي- 


- الحجارةٌ هَرّبَء فأدركتاه بالحَرّة فَرَجَمْئَاه. واللفظ لأحمد. ا 
أما الرجل المبهم الذي سمع منه ابن شهاب عن جابر فهو أبو سَلَمَةَ وقد جاء الحديث موصولاً من طريقه 
في مسند جابرء في «مسند أحمد»: 15477 والبخاري: 2387١‏ ومسلم: 457١‏ وانظر تمام تخريجه في 
أحمد. 
وأما الرجل المبهم المرجوم فهو ماعز الأسلمي» وقد صُرّح باسمه في لمسند أحمد): 9/8414 
وقوله: فأعرض عنه. قال السندي: دليل على ما قاله علماؤنا أنه لا يغبت الرجم بالاعتراف مرةٌء وإلا فلا 
يمكن الاعتراضٌ على إقامة الحدٌ بعد ثبوته. 
وقوله: «أبك جنون؟' تعليمٌ لكيفية الرجوع عن الاعتراف» أو كشف للحالء» أو احتيالٌ لدَّرْء الحدّء فإن 
الْحَدَ يُدرَأ بالشبهات. 
وقوله: «أذلفته». أي : آلَمَنْهُ ووصلت إليه بحدّها. 
وفي رواية: فلما أَدْلََُْ الحجارة» كُرّ فأدرك فَيُجم حتى مات» فقال له رسول الله وي خيرء ولم يُصل عليه. 
البخاري: 287٠١‏ ومسلم: 2.447١‏ وأحمد: 154377. 
قال الحافظ في «الفتح» (171/17): اختلف أهل العلم في ,هذه المسألة - الصلاة ة على المرجوم ‏ فقال 
. مالك: يأمر الإمام بالرجمء ولا يتولاه بنفسهء ولا يرفع عنه جتى يموت» ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه 
ويصلون عليه» ولا يصلي عليه الإمام ردعاً لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يُصلَّى عليهء ولئلا يجترئ 
إلناس, على مثل فعله. وعن بعض المالكية: يجوز للإمام أن يصلي عليه. وبه قالى الجمهور. والمعروف عن 
مالك: أنه يُكره للإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم» وهو قول أحمد. وعن الشافعي: لا يكرهء وهو 
قول الجمهور. وعن الزهري: لا يصلى على المرجوم ولا .على قاتل نفسه. وعن قتادة: لا يُصِلَّى على 
المولود من الزنى. وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في البصلاة على أهل الفسق والمعاصي 
والمقتولين في الحدود» وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين؛ وما 
ذهب إليه الحسن.في الميتة من نفاس الزنى» وما ذهب إليه الزهري وقتادة. 


لعن منهاج الوصول إلى علم الأصوز 


مقطوعٌ المتن مظنون الدلالة». والنخاصنٌ بالعكسء» فتعادلا. قيل : لو خخصّص لنسّخ . قلنا: 
التخصيص أهون. - 

وبالقياس ”©: ومنع أبو علي. ترم اي أبان المي ار لخر عن بالاططيال. 
وأبنّ سريج : : الجلاع ءَ في القياس. واعتبر.حجةٌ الإسلام أرججحَ الظنين» وتوقف القاضي» 
وإمام الحرضين .“لنا: ما تقدم. قيل: القيامل فرعٌ فلا يُقدَّمِ .قلنا: على أصيله: قيل: 
مقدّماته أكثر -قفنا: قد يكون بالعكس» ومع هذا فإعمال الكل أحرى. 

الرابعة: : يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم: لأنه دليل كتخصيص : : :حل الله الماء 
طَهُور أ لا يُنَجَسُهُ شيء إلا ما عَيرَ طعمَةُ أو لونُّ أو ريحَةٌ»”" بمفهوم : « إدَا بَلَعَ الماء قُلَيْن 
م يخول كبا | 

الخامسة: العادةٌ التي قررها رسول الله يِه تُخَصّْصُء وتقريرةٌ عليه الصلاة والسلام 
على مخالف العام تخصيصٌ له فإن ثبت « تكن على الوايسد #كبني على الماع 7 
يرتفع الحرج عن الباقين. 


- من حديث أبي هريرة أنه قال: «سيأتيكم عني أحاديث مختلفة» فما أتاكم موافقاً لكتاب الله 
ولسنتي فهو فني» وما أتاكم مخالفاً للكتاب ولسنتي فليس مني» قال الدارقطني والحاكم والبيهقي: 
تفرذ به صالح بن موسى الطليخي» وهو ضعيفء لا يحتج بحديث قاله©. 

)١(‏ حديث: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريخة» اب بن ماجه من حديث أبي 
أمامة بلفظ : «الماء الطهور» وإسناده ضعيف© . وحديث «بلغ قلتين» تقدم. 

(؟) حديث: جك على الراجد سكي على جد هذه لزب 41 ]سل رسال قله لوق الاين 
فأنكراه» وللترمذي والنسائي من حديث ثبت وقوعه: : «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة 
امرأة» لفظ النسائي» وقال الترمذي : «أنا أقول لماثة امرأة كقولي لأمرأة واحدة»» 


() قولة: بالقياس» معطوف على قوله: بخبر الواحدء أي: ويجورٌ تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس": 

(2) قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة؛ :7١‏ قال الخطابي: وضعته الزنادقة» ويدفعه حَديْث «أوتيت الكتاب ومثله 
معهة كذا قال الضغاني. 
قلتٌ: وقد سبقهما إلى نسبة وضعه إلى الزنادقة يحيى بن معين كما حكاه عن الذهبي. رمي 
الموضوعات» (181/1). 

(3) أخرجه ابن ماجه: ١‏ من حديث أبي أمامة الباهلي» والترمذي: 57 من حديث أبي سعيد وقال: حديك حسن. 
ولفظ ابن ماجه: «إن الماء لا يِكجْسُهُ شيء؛ إلا ما غَلَبَ على ريحه وطَعْمه ؤلونه». 

(4) النسائي في #الكبرى»: 7/17 و2417/75 والترمذي: ١091/‏ وهو حديث صحيح. وأخرجه أيضاً الحميدي: 341 
؛ وابن ماجه: 141/4ء والطيالني: 1771 وانظر تمام تخريجه في #مسند أحمد»: 71+05 وما بعد. م 


#باب الثالث : في العموم والخصوص هنا 
اا :7 1 لاا 11 2ش2ئئئئ2تئ2ئ2ئ2ئ2ئ2ئ212 2 الاُييُاييْ5ْي99 3أظ2525252525959292 210106010000011 


الننادسنة: خصوص السيب لا يخصّص؛ لأنه لا يعارضه. وكذا مذهبٌ الراوي» 
كحديث أبي هريرة رضي الله عنه «وعمله في الولوغ»."" لأنه ليس بدليل: قيل: خالف 
لدليلٍ وإلا لانْقَدَحَتْ روايته .قلنا: ربما ظنه دليلاً ولم يكن. 

السابعة: إفراد فرد لا يُخصّصء مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «أَيُمَا [ِهَابٍ دُبعٌ 
ققد َقَدُ ظهْرَه”"' مع قوله في شاةٍ ميمونة : : « دِيَاهُهَا طْهُوْرُهًا»”" لأنه غير منافي. قيل: المفهوم 
متاف» قلنا: مفهوم اللقب مردودٌ. 

الثامنة : عط العام على التقاضي | بخطص به مل ” «آلا لا يُفْتَلُ مُسْلِم بكافِر» 
ولا دو عَهْدِ في عَهِْدِوه! “» وقال بعض الحنفية بالتخصيص تسوية بين المعطوفين .قلنا: 
التسوية في جميع الأحكام غيرٌ واجبة. 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «في الغسل من الولوغ» متفق متفق عليه(6. 

(7) حديث : (أيّما إهاب دُبغ فقد طهر مسلم والترمذي واللفظ له من حديث ابن عباس. وقال مسلم: 
«إذا دبغ الإهاب»20. 

() حديث : #دباغها طهورها» قاله في شاة ميمونة» أبو بكر البزار في «مسنده» من حديث ابن عباس : 
ماتت شاة ميمونة0©, 

(5) حديث: ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده؛ أبو داود والنسائي من حديث علي» وهو 
عند البخاري دون قوله: «ولا ذو عهد في عهده». 


عدم 


- وهو من حديث أُميمَةً بنتٍ رُقَيْقّة أنها قالت: أتيثُ رسول الله يك في نِسْوة تُبَايعُهُء فقلنا: يا رسول اللهء 
نبايُك على أن لا تُشرك بالله شيئاء ولا نَسرقَ» ولا نَزنيَء ولا نأتي بِبْهْتَانٍ نَفْمَرِيهِ بين أيدينا وأرجلناء ولا 
نَعْصِيكٌ في معروف. قال: «فيما اسْتَطعْينَ وأَطَفْئُنَ». قالت: فقلنا : الله ورسولّه أرحمٌ بنا منا بأنفسناء هلم 
نُبايعُك يا رسول اللهء قال رسول الله كلِ: «إني لا أصافحٌ النساء» إنما قولي لمئةٍ امرأة» كقولي لامرأةٍ 
واحدة». واللفظ لأحمد: .7307٠١8‏ 

(1) أخرجه البخاري: 117 ومسلم: 1448 من حديث أبي هريرة» وانظر «مسند أحمد»: 1747 وابن حبان: 
4 لتمام التخريج» ولفظ مسلم: «إذا وَلَمَ الكلبُ في إناء أحدكم فَيرِتُهُ ثم لِيَعْسِلْهُ سَبْمَ مرار». 

(2) أخرجه مسلم : والترمذني: 21758 وابن ماجه: 275059 وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمدة: 18496. 
والإهاب: الجلد قبل أن يُذْبَعَ. 

(3) أخرجه أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عباس : 27078 والطيالسي: 3111. 

(4) أخرجه أبو داود: »55١‏ والنسائي (19/8) و(714/8): وأحمد: 904 و2491 والبيهقي (0/ 2)177 وأبو 
يعلى : 578» وانظر امسند أحمد»: 9497. 


أما رواية البخاري: ١١١‏ فهي: 7... ولا يُقتل مسلم بكافر». . 


2-١‏ صنهاج لوصول إلو علم الأصول 


5 عر ده 


: التاسعة :.عودٌ ضميرٍ خاص لا .يخصّصء مثل مالم نت بتريصعي 1 اللبقرة : 
مع قؤله تعالى له لأنه لإ.يزيب على إعادته. 

تذنيب: المطلق والفيد إن اند سيئهما حل المطلق عليه عملا بالدليلين» وإلا 
ذإ اندي الاين كين يه وم 


باب الرابع : في المجمل والمبيْن 0 
ام-7 اس اتات 
البات الرابج 


في المحمل والميتق ويك فصول 
الفصل الأول 
فق المجمل 
وفيه مسائل: 
الأولى: 
ل ا 0 » كقوله تعالئ : تمه ُوَوْ4[البقرة: 13748] أو 
أفراد حقيقةٍ واحدة» مثل : «أن تَذْيُوا يق بقَره#[البقرة : /1"] أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة 
وتكافأت. فإن ترجّح واحد لأنه أقربٌ إلى نفي الحقيقة» كنفي الصِحةٍ من قوله : «الاصكدة 20 


)١(‏ حديث: 0 صلاة» الشيخان من حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة 
الكتاب77 أ ولابن ماجه وابر بن حبان والحاكم من حديث علي , بن شيبان : «لا صلاة لمن لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجودة, '» ولأبي داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة : 
«لا صلا ة لمن لا وضوء له” ؟؛ وللحاكم من حديث أبي هريرة: الا صلاة لجار ر المسجد إلا في 
المسجد “. ولأحمد من حديث علي بن شيبان : «لا صلاة لفردٍ خلف الصف7©© . والطبراني من 


حديث عبد الله بن سلام: ١لا‏ صلاة لمتلنّت!© . 


(1) البخاري: 1/07 ومسلم: 4 وانظر «مستد أحمد»: 757177 لتمام التخريج. 
(2) ابن ماجه: *7ء ؤابن حبان: 1891 وأحمد: 2177417 4317/01/7 وإسنادة صحيح. وانظر (مستد أحمدا: 151917 
(3) أبو داود: ١‏ وابن ماجه: 2.44 والحاكم »)١57/١(‏ والبيهقي »)47/١(‏ والبغوي: 27٠١4‏ وهو نحديث 
حسن لغيره. انظر امسند أحمد»: 4818 لتمام التخزيج: و«تلخيص الحبير» (1/ 78) لمعرفة حكمه. 
(4) أخخرجه الحاكم (1/ /91)» والدار قطني 1)47٠١ /١(‏ تاي ” في «السنن» (/ ١1١)غ‏ وابن الجوزي في «العلل» 
(413/1) وهو حديث ضعيف. 
(65 أحْمَد: 177817 بإسلاد ضحيخ:: وابن”مفأجه< و01٠8‏ ولهن خبان لكر ود ع ين 
وابن حبان. 
قوله: (ل صلاة لفزذ»: ظاهره بطلان صلاة الفرد خلف الصف مطلقاًء لفْتُرورة أم.لاء. ومن لا يرى 
البطلان حَْمَلّه على نفي الكمال» والإعادة على التأديب» أو على النصحء والله تعالئ أغلم. 
(6) قال الهيثمي في «المجمع؟ (7/ 597): رواه الطبراني في «الكبيز» وفيه عطاء بن عجلان وهو ضعيف. ولفظه: 
«إياكم والالتفات في الصلاة» فإنه لا صلاة لملتفت» فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبوا في الفريضة». 
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و الاصيام”' أو لأنه أظهرٌ عرفاً أو أعظمٌ مقصوداً» كرفع الحرج وتحريم الأكل مِنْ «رُفِعَ عَنْ 
مني الْسَطأ وَالنسيَانُ0". . وحُرّمَتَ عَلِيكحٌ الْمَبَتَةُه[المائدة: *] ول عليه. 

الثانية : 

قالت الحنفية [قال نعالن «وَامسَحُوأ رُمُوسِكُّم»[المائدة: 5] مجمّل» وقالت 
المالكية: يقتضِي الكل» والحقٌ أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم؛ دفعاً للاشتراك 
والمجاز. 

الثالثة : 

قيل: آية السرقة مجملة؛ لأن اليد تحتمل الكل والبعضّ» والقطعٌ القُء والابانة» 
والحقٌ: أن اليد للكل» وتُذكر للبعض مجازاً» والقطعٌ للإبانة» والشَّقُ إيانة. 
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)١(‏ حديث: الا صيام» أصحاب السئن من حديث حفصة «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل» قال 
الترمذي : وقفه أصح» وصحح الدارقطني والخطابي والبيهقي الحدية2(7, 

(؟) حديث: «رفع عن أمتي الخطأ» ابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ : «إن الله وضع...» رواه ابن 
حبان والحاكم وصححه بلفظ : «تجاوز الله..» ولابن عدي من حديث أبي بكرة: «دفع الله عن هذه 
الأمة ثلاثاً؛ الخطأ والنسيان والأمر يُكرهون عليه" وهو ضهيف0©. 


(1) أخرجه أبو داود: 1404. والترمذي: 7/7٠‏ والنسائي: 7747 وأبن ماجه: 17٠١‏ والدارقطني: ركف 
واين خريمة: 19377,. 
قال الحافظ في «التلخيص» (4017/1): «اختلف الأئمةٌ في رفعه ووقفه» فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا 
أدري أيهما أصحء لكن الوقف أشنه وقال أبوداود: لا يصح رفعه» وقال الترمذي: الموقوف أصح» 
وتقّل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو خطأء وهو حديث فيه اضطراب» والصحيح عن ابن عمر 
موقوفٌء وقال النسائي: والصوابٌ عندي موقوف» ولم يصح رفعه» وصحًّح ابن حزم رفع لكونه زيادة ثقةم 
وتبعه الشوكاني انظر «نيل الأوطار» (؟/ 17097). 

(2) أخرجه ابن .ماجه: 40١7؛‏ وابن حبان:. 14 ؟لاء وفي «الموارد»: 154/8»ء والحاكم )١198/5(‏ ووافقه الذهبي 
على تصحيحهء وابن عدي في «الكامل» (5/ 1970) وهو الحديث التاسع والثلاثون من الأربعين النووية 
فانظره في #جامع العلوم والحكم؛ وكلام الحافظ ابن رجب الحنيلي» وتعليقات الشيخ شعيب الأرنؤوط عليه 
ف ضيه 


الباب الرابع : في المجمل والمبين ننه 
سسمسس سم سس 7ج 2777777777 2 2777 2 22 1ك 


القضل الثانق 
فق المبيّر 


وهو: الواضح بنفسه أو بغيرهء مثل: #وَائه يكل عَيْءِ عَلِي م4 1[البقرة: 13781 


سوص 6مزي» 


وَسْكَلٍ الْقَرَيّة4[يوسف: 87] وذلك الغيرٌ يسمى مبيّناً» وفيه مسألتان: 
الأولى: 

* أن:يكون فؤلاً من اله والرسول؛ وفعلاً مُّنه؛ كقوله تعالى: 9صَّفَيَاهُ دَاقِمُ 
لَوَنُه4[البقرة: 18]: وقوله عثليه الصلاة والسلام: «فيما سَّقَّتِ السَّمَاء العُشْك0© 
وصلاثه» وحَحسهء فإنه أدلُء فإن اجتمعا وتوافقا فالسابق» وإن اختلفا فالقول» لأنه يدل 
بنفسه. 

الثانية: 
كوو اتاغير لارام وك حساك لين لأساف لسرن رفك 
الخطاب. ومنعت المعتزلةً. وجوّز البصريء ومنع القمّالُ"©» والدقّاق» وأبو إسحاق» 
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بالبيان الإجمالي» فيما عدا المشترك. لنا: مطلقاً قوله تعالى: ثم إِنَّ مما 
بَائَمُ[القيامة : 184 ]. قيل: البيان التفصيليُ . قلتاء :.تقيبدٌ بلا دليل» وخصوصاً أن المراد 
من قوله : أن تل نموأ كحُوأ بره [البقرة: : 16] معيتة» بدليل : ما هي؟ وما لونها؟ والبيان تَأخُرٌَ. 
ب ل ان 


دلِيلٌ ثانٍ لجواز تأخير ابيان عن وقت الا 
وأنه تعالى أنزل « إِنِّحَكُمْ وما تَْمَدُونَ من دوين أشَّ4 فَتَقَضٌ ابن الربَعْرَى بالملائكة 


0 حديث: افيما مقت الْسماءٌ الْعْشْرٌ؛ البخاري من حديث ابن عمر» ومسلج من حديث‎ )١( 
القفال هو: محمد بن أحمد الشاشي» أبو بكرء رئيس الشافعية بالعراق (ت: 07٠5ه). «وفيات الأعيان»‎ )1( 


(١/514)ء‏ و«طبقات السبكي» (08/5). 
(2) البخاري: 21447 ومسلم: 771/7 وأحمد: 157557 و/14751. 
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والمسيح» فنزلت : 8 إن لدت سَبَقَتَ لهم ينا ألْحُشَوّ»[الأنبياء: ]٠١١‏ الآية7". قيل: 
ما: لا تتناولهم» وإن سُلُمء كدي اضرا بالعقل» وأجيب بقوله: ##واسَمَكَ وما 
بتهَا4[الشمس: 5] وإن عدم رضاهم لا يُعْرَف إلا بالنقل. قيل: تأخير البيان إغراء .قلنا 
كذلك ما يُوجب الظنونٌ الكاذبة. قيل: كالخطاب بلغة لا تُفْهَمِء قلنا: هذا يفيد غرضاً 
إجماليّاء بخلاف الأول. 

تنبيه : 

يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة» وقولّه تعالى : «يَيا ألسُولُ يَلْْ4 [المائدة: 
7] لا يوجب الفور. 


. القصل الثالث. 
في المُبَيِّنَ له 
إنما يجب البيان لمن أَريدَ فهمُه للعمل» كالصلاة» أو الفتوى كأحكام الحيض. 
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0١(‏ حديث: (إن الله تعالى أنزل « ويك وََا بدو من دوي أنه فنقض ابن ' البْبَعْرَى بالملائكة 
والمسيح» فنزل: لإ أت سَبََتْ» رواه أبو بكر بن مردويه في *تفسيره» من رواية عكرمة عن 
ابن عباس قال: جاء عبد الله بن الزبعرى فذكره بزيادة فيه رواه الطبراني في «الكبير» من رواية 
عاصم بن بهدلة عن أبي ذر عن ابن ن عباس. رواه الحاكم في «المستدر رك؟ من حديث ابن عباس من 
غير ذكر ابن الزبعرى وإنه قال: المشركون0©. 
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(1) ساق الحافظ ابن كثير روايات مختلفة فى نزول هذه الآية انظرها في #تفسيره» سورة الأنبياء» الآية: 000 


الباب الخامس : في الناسخ والمنسوخ 1 
الباب الخامس 
في الناسخ والمنسوخ. وفيه فصِلِان 


الفصل الأول 
فق النسخ 
وهو: بان انتهاء ء حكم شوعيّ بطريقٍ شرعيٌ يتراج عند بوكال القاضي * رقع 
الحكمء ورُدٌّ: : بأن الحادث ضَدٌُ السابق» فليس رفعه بأَؤْلى من دقعه. 
وفيه مسائل : 
الأولى: 
أنّهُ واقعٌ وأحالَهُ اليهودُ .لنا: أن حكمّة إن تَبِعَ المصالحَ فيتغيّر بتغيّرهاء وإلا فله أن 
يفعل كيف شاءء وأن نبوة محمد يك نبتت بالدليل القاطع» وقد نقِل قوله تعالى: «آإمًا 
تَنسَحْ ين اي4[البقرة: ]١١7‏ وأن آدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه» والآن مُحرّم 
اتفاقاً. قبلَ: الفعل الواحد لا يحسُّن ويَمْبُح .قلنا : مبني على فاسدء ومع هذا فُيَحْتَمِلَ أن 
يحسّن لواحد» أو في وقت واحد ويقبّحح لآخر. أو في وقت آخر. 
الثانية : 
يجوز نسح بعض القرآن ببعض » ومنَمَ م أبو مسلم الأصفهاني”©. لنا: أن قوله تعالى: 
«ِمَتدنًا ِل ألْحولِ4[البقرة : ]١4٠‏ نسحت بقوله تعالى : «يَوَعَدنَ أشن أَرَيْمَةَ أَشَمْرٍ 
1 وَعَشْيَ» قال : قد تَعْتْدُ الحامل به .قلنا : لاء بل بالحمل» وخصوص السنة لاغ؛ وأيضاً 
نكمم الصدة على تجرى الرسرل وتويعت بكرله تعالى” : <ب) ل موأ إن كحم الول 
َقَرْمُوا بين يلق جوسو صَدََة 4[المجادلة : 7]الآية. ٠‏ ثم يمخ. مَّ. قال: زال لزوال سيبه» وهو 
التمييز بين المنافق وغيره .قلنا : زال كيف كان» احتج المانع بقوله تعالى: طلا ييه 
لْنِلُ1[فصلت: 47] قلنا : الضمير للمجموع.. 


(1) هو: محمد بن بحر الأصفهاني» المعتزلي» كاتب بليغء متكلم (ت: 17ه). «طبقات المعتزلة» ص 594. 
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الثالثة : 

يجوز نسخ الوجوب قبل العمل » خلافاً للمعتزلة. لنا: أن إبراهيم عليه السلام أُمِرَ 
بذبح ولدهء بدلينل : #أئَْلْ ما يومد 4 [الصافات: ٠7‏ #إت عدا كَرَ البكوا الجن 0 
وَفُديسكَةُ بلاج عبتو » [الضافات ]٠١7-:‏ قَنْسِحَ قبله. قيل الى ا 
لا يخطئ ظنه. قيل: : إنه امتثل فإنه قطعَّ فؤّصِل . قلنا : لو كان كذلك لم يَحْتَجْ إلى الفداءء 
قيل : الواحد بالواحد في الواحد لا يُوْمّر وينهى» قلنا : يجوز للابتلاء. 

الرابعة: 

يجوز النسخ بلا بدل» أو ببدل أثقل منه» كنسخ وجوب تقديم الصدقة على النجوى» 
والكفٌ عن الكفار بالقتال» استُدل بقوله تعالى: أت جَيْرٍ ينآ [البقرة: ]٠١5‏ قلنا : 
ربما يكون عدمٌ الحكمء أو الأثقل خيراً. 

الخامسة : 

يُنسخ الحكمٌ دون التلاوة» مثل قوله تعالى: متنا إل ألْحَوْلِ4[البقرة: ٠4؟]‏ 
الآية» وبالعكسء مثل ما نقل: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"'2 ويُسَخان 
معاً كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان فيما أنزل الله عشرٌ رضعات 
محرّمات فَنْسِحُنَ بخمس)2". 

السادسة: 

يجوز نسح الخبر المستقبّل» خلافاً لأبي هاشم .لنا: أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبنٌ 


الزاني أبداًء ثم يقال: أردثٌ سَنْةَ قيل: يوهم الكذبٌء قلنا: ونسحٌ الأمر يُوَهِمُ البَدَاء. 


)١(‏ حديث: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» النسائي من حديث زيد بن ثابت» وأبي داود 
وأحمد واد بن حبان والحاكم وصححه من حليث آبي بن كعب ومن حديث زيدأيض”؟؟ 


(5) حديث عائشة: كان فيما أنزل عشر رضعات يحرن ثم نسخن بخمس» رواه مسلء 20, 


(1) النسائي في «الكبرى»: 40 الاء وأحمد: /1,ء و993١1»ء‏ وابن حبان: 4478 و45759» والحاكم (115/1) 
و(004/5. 
(2) مسلم: 691لء وانظر #مسند أحمد»: 7678٠‏ و7111/4 و771910. 
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الفصل الثانق 
فق الناسخ والمنسوخ 
وفيه مسائل: 
الأولى: 
الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة» كنسخ الجلد في حق المُحصّن”' 2 وبالعكس 
قيهء كنسخ القبلة"", وللشافعي رضي الله عنه قولٌ بخلافهماء دليله في الأول: قوله 
تعالى : طتَأتٍِ َيرٍ يَتهآ4[البقرة: ]1٠١١‏ ورد : بأن السنة وحيٌ أيضاًء وفيهما قوله 
تعالى : «لبَينَ إلنّاس4[النحل : 44] وأجيب في الأول: بأن النسخ بيان» وعُورِض في 
الثاني بقوله : «تنيها4[النحل: 49]. 
الثانية : 
يُنسّخ المتواتر بالآحاد؛ لآن القاطع لا يُدقَمُ بالظن» قيل: طثل لَه لد في م1 أفى 
91 0 4 منسوحٌ بما روي أنه عليه الصلاة والسلام: «: اقرع أكل كل 
ذي ناب من السّباع»”" قلنا : لا أجد:: للحال» فلا نسخ. 
الثالثة : 
الإجماع لا ي: يُنسّخ؛ لأن النص يتقدَّمُةُ ولا ينعقد الإجماعٌ بخلافه» ولا القياسٌ 
بخلاف الإجماعء ولا يُنسّخ به» أما النص والإجماع فظاهران. وأما القياسُ فلزواله 
بزوال شرطه» والقياسٌ إنما يُنْسَح بقياس أجلى منه. 


)١(‏ حديث: انسخ الجلد في حق المحصن» الشيخان من حديث أبي هريرة في قصة ماعز”"©. 


0 حديث: #نسخ القبلة» متفق عليه من حديث ابن عمر وغيره‎ )7١( 


(5) حديث: «النهي عن ذي ناب من السباع» متفق عليه من حديث أبي هريرة0©, 


(1) البخاري: 20711 ومسلم: 857١‏ من حديث أبي هريرة. وانظر «مسئد أحمد»: 6 

(2) البخاري: 5444 و5590 و244917 ومسلم: ؛ وأحمد: 4547» ومن حديث ابن عباس عند أحمد: 
7 واللفظ فيه: عن ابن عياسء قال: صلَّى رسولٌ الله يَِِ وأصحايّه إلى بيت المقدس ستةٌ عشر شهرأ» ثم 
رقت القبلةُ بعد 

(3) البخاري: 2018٠‏ ومسلم: 89 من حديث أبي ثعلبة الخشني» وأخرجه مسلم: 2.4197 وأحمد: 7754 من 
حديث أبي هريرة. وانظر امسند أحمد» لتمام التخريج. 
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الرابعة : 

نسح الأصل يستلزم نَسْحّ الفحوى» وبالعكس؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي ملزومهء 
والفحوى يكون ناسخا. 

الخامسة: 

زيادة صلاة ليست بنسخء قبل تغيّر الوسطء قلنا : وكذا زيادة العبادة» أما زيادة ركعة 
ونخوهاء فكذلك عند الشافعي» ونسحٌ عند الحنفية. وقَرّق قوم بين ما نفاه المفهوم وما 
لم ينفهء والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الأصل» ولم ينفهء وقال البصري: إن 
نفى ما ثبت شرعاً» كان نسخاً» وإلا فلاء فزيادةٌ ركعة على ركعتين نسح لاستعقابهما 
التشهّدء وزيادةٌ التغريب على الجلد ليس بنسخ”". 


)١(‏ حديث: «زيادة التغريب على الجلد» متفق عليه» من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة بلفظ: «أمر 
فيمن زنا ولم يحصن جلد مائة وتغريب عاما» ولمسلم من حديث عبادة بن الصامت: «اليبكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام» الحديث200, 


(1) حديث أبي هريرة وزيد بن خخالد الجَُهَني أخرجه البخاري: 373 و27774 ومسلم: 4476. وأحمد: 11/0374. 
أما حديث عبادة بن الصامت «البكر بالبكر...» فقد رواه مسلم: .»441١4‏ وأحمد: 25755ء وأبو داود: 
والترمذي: »١155‏ والنسائي في «الكبرى»: 554 1لاء وابن حبان: 4575 و4477 ولفظ أحمد 
حُدُوا عني» تيا ييه لجال الالال سم ركز بابر جلة ميو وان تج بالك بالج لذ م 
والرجم». 
قوله: «البكر بالبكر» أي: حدّ زنى البكر بالبكر جلد فعة ا وكذا ما بعده» وليس هو على سبيل 
الاشتراط بل حدٌ البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب» وحدّ الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم بكر. 
قال الإمام النووي في «شرح مسلم؛ :)184/١1١(‏ اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة: يجب 
الجمع بينهماء فيجلد ثم يرجمء وبه قال علي بن أبي طالب والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود 
وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. 
وقال جماهير العلماء: الواجب الرجمٌ وحدهء وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع 
بينهما إذا كان الزاني شيخاً ثيباً» فإن كان شابًا ثيباً اقتصر على الرجمء وهذا مذهب باطل لا أصل له. 
وحجة الجمهور أن النبي كل اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة» قالوا : وحديث الجمع بين الجلد 
والرجم منسوحٌء فإنه كان في أول الأمر» وأما قوله كل في البكر: «ونفي سنة»» ففيه حجة للشافعي 
والجماهير أنه يجب نفيه سَنَةٌ رجلاً كان أو امرأة. وقال الحسن: لا يجب النفيء وقال مالك والأوزاعي: 
لا نَفْيَ على النساء» ورُوي مثله عن علي» وقالوا: لأنها عورة» وفي نفيها تضييع لهاء وتعريض لها للفتنةء 
ولهذا نهيت عن المسائّرة إلا مع مَخْرم. 


الباب الخامس : في الناسخ والمنسوخ 1 


خاتمة: 
النسخ يُعرف بالتاريخ» فلو قال الراوي: هذا سابق» قُبل بخلاف ما لو قال: هذا 
منسوخء لجواز أن يقوله عن اجتهاد» ولا نراه. 
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الكتاب الثاني في السنة 7 


وهي: قول الرسول ككل أو فعلّه» وقد سبق مباحثٌ 


القول؛ والكلامٌ الآن في الأفعال وطَرّقٍ ثبوتها 


وذلك في بابين 
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ع 
الباب الأول 
٠.‏ 5 عه 01 ٠‏ 3 
في الكلام في أفعاله عد وفيه مسائل: 
الأولى: 
إن الأنبياء معصومون, لا يَضْدّر عنهم ذنبٌ إلا الصغائر سهوأء والتقرير مذكور في 
كتابي «المصباح». 
الثانية : 
فعلّه المجرّد يدل على الإباحة عند مالك» والندب عند الشافعي» والوجوب عند ابن 
سُريج» وأبي سعيد الإضصْطَخْرِي” 2 وابن خيران”: وتوقف الصيرفي» وهو المختارء 
لاحتمالها واحتمال أن يكون من خصائصه. احتج القاتلون بالإباحة» بأن فعله لا يُكرّة 
ولا يحرّم» والأصل عدم الوجوبء والندب» فبقى الإباحة» وَردَ بأن الغالب على فعله 
الوجوبٌء أو الندبُء وبالندب بأن قوله تعالى: ظلََدَ كنَ لَكُمْ في رشول أله أسَوةٌ 
حَسَئَةُ4[الأحزاب: ١؟]‏ يدل على الرجحانء والأصلُ عدم الوجوبء وبالوجوب بقوله 
تعالى: لاوَاتَيِعُوهُ4 [الأعراف: »]١158‏ قل إن كُنشرٌ تُيبُونَ الله مأتموْن#[آل عمران: 
١']ء‏ «زوما عَانَدكُ الول ضَحّدُوهُ4[الحشر : 7]. وإجماع الصحابة على وجوب الغسل 
بالتقاء الختانين لقول عائشة : فعلته أنا ورسول الله يكل فاغتسلنا”''. وأجيب بأن المتابعة 
هي الإتيان بمثل فعله على وجهه: وبآ ك4 [الحشر: 1] معناه: وما أمركمء بدليل: 
)١(‏ حديث عائشة: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله #َيدِ فاغتسلنا» الترمذي 
وصححه»ء والتنسائي وأبن ماجه واللفظ له وقال الآخران: (إذا جاوز الختان الختان)0©, 


(1) الإضطخُري: الحسن بن أحمدء الإمام القدوة» شافعي: فقيه العراق (ت: 8الاه). «سير أعلام النبلاء» 
رهام 6١‏ 5). 

(2) هو: الحسين بن صالح بن خَيْرانَء البغداديء الشافعي (ت:١٠5لاه).‏ «سير أعلام النبلاء» (08/16). 

(3) أخرجه الترمذي: ٠١8‏ » وفي «العلل الكبير» »)187*/١(‏ والنسائي في «الكبرى»: 2147 وابن ماجه: 2304 
وأحمد: ١1818ء‏ وابن حبان: 1177: ١١80‏ وهو حديث صحيحء وانظر أحمد أيضاً: 1١57؟‏ لتمام 
التخريج. 


الباب الأول : في الكلام في أفعاله يكن زف 


طومًا تبتك [الحشر : 7] واستدلال الصحابة بقوله: «خذوا عني مناسككهم»”". 

الثالثة : 

جهة فعله تُعلّم إما بتنصيصه أو بتسويته بما عُلم جهتّه» أو بما علم أنه امتثال آية دلت 
على أحدهاء أو بيانهاء وخصوصاً الوجوب بأماراته كالصلاة بأذان وإقامة» وكونه 
موافقةً نذرٍء أو ممنوعاً لو لم يجب كالركوعين في الخسوف”"» والندب بقصد القُرْبة 
مجردا» وكونه قضاءً لمندوب. 

الرابعة: 

الفعلان لا يتعارضان.ء فإن عارض فعلّه الواجبٌ انَّباعُه قولاً متقدّماً نَسَكََهُ وإن 
غارطن بتأخرا عاقا وبالمع: ؛ وإن اختص به نُسخه في حقه. وإن اختّصٌ بنا حَصّنَا في 
حَقَنَا قبل الفعل وتيخ عنا بعده» وإن جُهل التاريخ فالأخدٌ بالقول في حقنا لاستبداده. 

الخامسة : 

اندعايه المالاةاوالساام اول النيزة تعلذا يشوم وقيل : لا. وبعدها الأكثرٌ على المنع» 
وقيل: أمر بالاقتباس. ويكدّبه انتظارُةٌ الوحي وعدم مراجعته ومراجعتناء قيل: راجَمّ في 
الرّجم”". قلنا: للإلزام. استدل بآيات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم الصلاة 
والسلام. قلنا: في أصول الشريعة وكلياتها. 


)١(‏ حديث: #خذوا عني مناسككم؛ مسلم والنسائي واللفظ من حديث جابرء وقال مسلم التأخذوا»20, 
(؟) حديث: : الركوعين في الخسوف. متفق عليه من حديث عائشة وابن ن عناس 20 
() حديث: مراجعته لليهودة في الرجم متفق عليه من حديث ابن عمرء رضي الله عنه0©, 
(1) أخرجه مسلم: 737الء والنسائي (5/ »)1/١‏ وأحمد: 15414غ وأبو داود: 41931٠‏ والترمذي: 2445 وابن 
ماجه: 7077 وانظر (مسند أحمد»: 4 و1500 لتمام التخريج» والحديث: عن جابر قال: رأيثُ النبىّ 
يي يرمي على راحلته يوم النَّْره يقول: «لتأخذوا مناسِككم» فإني لا أدري لعلي لا أَحُجٌ بعد حِجّتي هذه». 
(2) البخاري: 2٠١44‏ ومسلم: 23097 وأحمد: 10711 من حديث عائشة. 
والبخاري: 41١87‏ ومسلم: 27١1١9‏ وأحمد: 71١١‏ من حديث اين عباس. 
(3) البخاري: 25819 ومسلم: 24577 وانظر #مسند أحمد»: 5494. 
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الباب الثاني 


في الأخبار وفيه قصول: 
القضل الأول: 
فيما عُلِم صَدَقُهُ وهو سبعة. 


الأول: ما علم وجودٌ مخبره بالضرورة» أو الاستدلال. 

الثاني : خبرٌ الله تعالى» وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمَّل منه تعالى. 

الثالثك: خبرٌ رسوله يكوه والمعتمد دعواه الصدقٌّء وظهورٌ المعجزة على وَفْقه. 

الرابع : خبر كل الأمّة» لأن الإجماع حجة. 

الخامس :: خبرٌ جَمُْع عظيم عن أحوالهم. 

السادس: الخبر المحفوف بالقرائن. 

السابع: المتواترء وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مَبْلَغاً أحالت العادةٌ تواطؤهم 
على الكذب» وفيه مسائل: 

الأول : أنه يفيد العلم مطلقاًء خلافاً للسّمَنيّة! 2 وقيل: يفيد عن الموجودء لا عن 
الماضي» لنا: أنا نعلم بالضرورة وجودً البلاد النائية. والأشخاص الماضية» وقيل: 
التفاوت بينه وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين» قلنا: للاستثئناس. 

الثانية: إذا تواتر الخبرٌ أفاد العلم» ولا حاجة إلى نظرء خلافاً لإمام الحرمين» 
والحجةّ» والكعبىٌ» والبصريء وتوقّف المرتضى .لنا: لو كان نظريًا لم يحصّل لمن لا 
يتأتى له كالبُلُهِ والصبيان. قيل : يتوقف على العلم بامتناع تواطئهم على الكذب, وأن لا 
داعي لهم إلى الكذب» قلنا: حاصل بقوةٍ قريبة من الفعل فلا حاجة إلى نظر. 

الثالثة: ضابطة إفادة العلم» وشرطه: أن لا يَعْلَمَهُ السامعٌ ضرورةٌ» وأن لا يعتقد 
خلافه» لشبهة دليل» أو تقليدِء وأن يكون سندٌ المخبرين إحشساساً به وعددُهم مبلغاً 
(1) السمنية: فرقة كانت قبل الإسلام؛ قالت بقدم العالم» وبإبطال النظر والاستدلالء وأنكر أكثرهم المعاد» والبعث 


بعد الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. انظر الفرق بين الفرق» لعبد القاهر 
البغدادي /1١(‏ "0501 . 


الباب الثاني : في الإخبار و“ 
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يمنع تواطؤهم على الكذب. وقال القاضي : لا يكفي الأربعة» وإلا لأفاد قول كل أربعة» 
فلا يجب تزكيةٌ شهودٍ بالزناء لحصول العلم بالصدق أو الكذب» وتوقف في الخمسة» 
ورد بأن حصول العلم بفعل الله تعالى فلا يجب الاطراد» وبالفرق بين الرواية والشهادة» 
ةا عشر كنقباء موسى عليه الصلاة والسلام. وعشرون لقوله تعالى: #إن يَكّ 
يَنْيٌّ عِنْرُونَ4[الأنفال: 10]. وأربعون لقوله تعالى : «وَين أَتَحَكَ بن النزيبيت» 
[الأنفال: 14] وكانوا أربعين. وسبعون لقوله تعالى : «وأغاذ نوي ومو سَبَعنَ رجلا 
يعدن [الأعراف : 0 وثلاثمئة وبضعة عشر عدّدٌ أهل بدر» والكل ضعيت. 

ثم إن أخبروا عن عيانٍ فذاك» وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات. 

الرابعة: مثلاً لو أخبر واحدٌ بأن حاتماً أعطى ديناراً» وآخر أنه أعطى فرساً» وآخر 
أنه أعطى جملاً» زملم جراء تواتر القدر المشترك» لوجوده ف في الكل. 

الفصل الثانقٍ : 
فيما عُلم كذبه وجو قسمان 

الأول: ما علم خلاقه ضرورةً أو استدلالاً. 

الثاني : ما لو صَحٌ لتوفرت الدواعي على نقله كما يُعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة 
أكبرٌ منهماء إذ لو كان, لتُّقِلَ. وادّعَت الشَّيعَةٌ أن النص دَلَّ على إمامة علي رضي الله 
عنه”"'2» ولم يتواتر كما لم تتواتر الإقامةٌ والتسمية ومعجزاتٌ الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ حديث: النص على إمامة علي كما ادعت الشيعة. ابن حبان في «الضعفاء» من رواية مطر بن 
ميمون» عن أنس : «إن أخي ووزيري وخليفتي من أهلي . وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز 
موعدي علي بن أبي طالب» وقال ابن حبان: مطر يروي الموضوعات”" وللطبراني في «الأوسط» 
رواية مينا عن ابن مسعود : «كنت مع النبي وَكقيِ ليلة الجن» وفيه قال : «نعيت إلى نفسي قال: قفلت: 
عا يقلتل قلت: علي بن أبي طالب» قال : والذي نفسي بيده لإن أطاعوه ليدخْلّنٌ الجئّة 
أكتعون”2. ومينا كان يكذب. قال أبو حاتم: روى ابن الجوزي الحديثين في «الموضوعات». 
وقال: إنهما موضوعان. وفي «مسند أحمد» من حديث علي : «لم يعهد إلينا رسول الله يك في 
الإمارة عهداً نأخذ بها الحديت©, 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (7707): مطر بن ميمون المحاربي» الإسكاف» أبو خالد الكوفي: متروك» 
من الخامسة. 

(2) الطبراني في «الكبير؟: 84 وأكتعون: تأكيد» تقول: دخلوا أجمعون أكتعون» ولا يستعمل مفرداً . 

(3) أخرجه أحمد: 471 من حديث علي. وإسناده ضعيف. 
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والسلام. قلنا : الأوّلان من الفروع» ولا كُفْرَ ولا بدعةً في مخالفتهما» » بخلاف الإمامة» 
وأما تلك المعجزاتٌ فلقِلّة المشاهدين: 
مسألة: 
بعضٌ ما ثُسِب إلى رسول الله يك كذبٌ لقوله: «سَيُكدبٍ عَلَيّه”'' ولآن منها ما لا 
يقل التأويل» فيمستم صلدورواعنة؛ وتلبية نان الزازي» أو على أ راقر ال المافطزرة 
الفضل الثالت: 
فيما هُدَّ حِدْقهُ «وجو خبر العدل الواحد. والنظر فق طرفين» 


الأول: في وجوب العمل به دل عليه السمعٌ» وقال ابن سرج والقَمَالُ والبصريٌ: 
دَلَّ العقل أيضاء وأَنكرّه قومٌ لعدم الدليل» أو للدليل على عدمه» شرعاً أو عقلاً» وأحاله 
آخرون» واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادةٍ والأمورٍ الدنيوية. 

لنا وجوه: 

الأول: أنه تعالى أوجب الحَدَّرَ بإنذار طاتفةٍ من الفِرّْقة» والإنذارٌ: الخبرٌ المخرّف» 


)١(‏ حديث: «اسيكذب علي» لا أصل له هكذاء وفي مقدمة مسلم من حديث أبي هريرة: اليكون في آخر 
الزمان دجالون كذابون» يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم» فإياكم وإياهم لا 
يضلونكم ولا يفتنونكم)!". 


(1) حديث «سيُكُدّبٍ علي» قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى: «وهكذا أورد هذا الحديتٌ الحافظ ابن 
كثير في كتابه #اختصار علوم الحديث؛ في النوع الحادي والعشرين (1/ 0544 ولم يُعَلّقَ عليه الشيحٌ أحمد 
شاكر رحمه الله تعالى بشيء!!» وقد بحثتٌ عنه طويلاً فلم أجدةٌ؛ ثم رأيثُ العجلونيَ قال في «كشف الخفاءا 
:)570/١(‏ «سيكذب علي»: قال ابن الملقن في «تخريج أحاديث البيضاوي»: هذا الحديث لم أرَهُ كذلك» نعم 
في أوائل «صحيح مسلم» ]١7[‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» 
يأتونكم من الأحاديث بما لم تَسْمَّعوا أنتم ولا آباؤكم» ٠‏ فإياكم وإياهمء لا يُضلونكم ولا يَفْينُونكم؛ فلعله مروي 
بمعنى هذا الحديث. ثم را رأيتُ العلامة جلال الدين المحلي قد تبه عليه في شرحه علي «+ جمع الجوامع» للسبكي 
في مبحث السنة )8١/7(‏ فقال: "وهو حديث لا يُخرف» كما قال المصنف؟ انتهى كلام الشيخ عبد الفتاح تعليقا 
في «الأجوبة الفاضلة» ص 157. 
قلت: في «أسنى المطالب» ص ١15‏ : «لم يُعلم أنه حديث»» وأورده ابن تيمية في «منهاج السنة؟ بصيغة 
التّمريض (18/4) وانظر «قواعد التحديث؛ للشيخ جمال الدين القاسمي رحمهالله تعالى ص ١58‏ 
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والفرقة ثلاثةٌ والطائفة واحدء أو اثنان» قيل: لعل للترجي» قلنا: تَعَذَّرَ فيُحمَلُ على 
الإيجاب» لمشاركته في التوقع. قيل: الإنذارُ الفتوى» قلنا: يلزم تخصيصٌ الإنذار 
والقوم بغير المجتهدين» والروايةٌ يَنفِعُ بها المجتهدٌ وغيره» قيل: فيلزم أن يخرج من كل 
ثلاثة واحدٌّ .قلنا: حص النص فيه. 

الثاني : ع م ل لأن ما بالذات لا يكون بالغير. والثاني 
باطل» لقوله تعالى : إن جآءٌ دَاسِقّ ببَاٍ متَييوً[الحجرات: 1]. 

الثالث: القياس على الفتوى والشهادة؛ قيل: يقتضيان شرعاً خاضًاء والروايةٌ 
عامّاء ورد بأصل الفتوى» قيل: لو جاز لجاز اتباع الأنبياء» والاعتقادٌ بالظن .قلنا: ما 
الجامع؟ قيل : الشرعٌ يَْبَعُ المصلحةء والظنٌ لا يَجِعَلّ ما ليس بمصلحةٍ مصلحةٌ .قلنا: 
منقوض بالفتوى» والأمور الدنيوية. 

الطرف الثاني: في شرائط العمل بهء وهو: إما في المخبر به» أو المخبّر عنه» أو 
الخبر. 

أما الأول: فصفات تغلب على الظن» وهي خمس: 

الأول: التكليف» فإن غير المكلّف لا يمنعه خشيةٌ الله تعالى» قيل: يصح الاقتداءُ 
بالصبي اعتماداً على خبره بظهْره .قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهْرهء فإن 
تحمّل ثم بَلَعَ وأدى قُيل» قياساً على الشهادة» وللإجماع على إحضار الصّبيان مجالسٌ 
الحديث. 

الثانى: كوثّه من أهل القبلة» وتقبل رواية الكافر الموافق» كالمجسّمة إن اعتقدوا 
حرمة الكذب» فإنه يمنعه عنهء وقاسه القاضيان بالفاسق والمخالقنة ورد بالقزق. 

الثالث: العدالةُ» وهي مَلَكَةٌ في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة» 
فلا تَُبّلَ روايةٌ من أقدّمَ على الفسق عالماً» وإن ججهل قُبل. قال القاضي أبو بكر: ضُمَّ 
جهلٌ إلى فستي» قلنا : الفرق عدمٌ الجراءة. ومن لا تُعرّفُ عدالته لا تُقبّل روايته؛ لأن 
الفسق مانع» فلا بد من تح عدمه» كالصبا والكفر. 
زب تتحققٌ العدالة؟] 

والعدالة تعرف بالتزكية» وفيها مسائلٌ: 

الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة» ومنّع القاضي فيهماء والحق الَرْقُ 
كالأصل. 


28 منهاج الوصول إلى علم الأصول 


الثانية: قال الشافعي رضي الله عنه: يذكر سببٌ الجرح» وقيل: سيبٌ التعديل» 

وقيل: سببهماء وقال القاضي: لاء فيهما. 
الثالثة: البجَرْحٌ مقدّم على التعديل» لأن فيه زيادة. 

الرابعة: التزكية:: أن يحكم بشهادته» أو يُثني عليه» أو يروي عنه من لا يروي عن 
غير العدل» أو يَعْمَلّ بخيره. 

[الشرط] الرابع: الضبط وعدم المساهلة في الحديث» وشَّرّط أبو علي العددّ .ورد 
بقبول الصحابة خبرٌ الواحد. قال: طلبوا العدد» قلنا: عند الدّهّمة. 

الخامس : شَرَط أبو حنيفة فقة الراوي إن خالف القياس» ورُدَّ بأن العدالة تغلب عَلنّ 

وأما الثاني : 

فأن لا يخالقَهُ قاطمٌ» ولا يَقبَلَّ التأويل» ولا يضرّه مخالفةٌ القياس» ما لم يكن قطعيّ 

المقدّمات» بل يقدَّمء لقلة مقدّماته وعَمّل الأكثر والراوي. 

وأما الثالث: ففيه مسائل : 

الأولى: لألفاظ الصحابي سبعٌ درجات: 

الأولى : حدثئي ونحه: الائية: قال الرسول كَل لاختمال التوسّطء: الثالثة : أمَرَ 
لاحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمرأء والعموم والخصيرض والدوام واللادوامء الرابعة: 
ولا وهو حجة عند الشافعي؛ لأن من طاوع أميراً إذا قاله فُهِم منه أمرّهء ولأن غَرَضَهُ 
بياث الشرع.: الخامسة: من السنة» السادسة : عن النبي يل وقيل : للتوسّط».. السابعة: 
كنا نفعل في عهده. 

الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع من الشيخ» أو قرأ عليهء ويقول له: هل 
سمعتٌ؟ فقال: نعم. أو أشار أو سكت وطن إجابته عند المحدثين» أو كنب الشيخٌ» ٠أو‏ 
قال: سمعت ما في هذا الكتاب» أو يُجيرَ له. 
[المرسل] 

الثالثة: لا تُقبّل المراسيلٌ خلافاً لأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما .لنا: أن عدالة 
الأصل لم تُعلّم فلا تُقبّلُ. قيل: الرواية تعديلٌ» قلنا: قد يروي عن غير العدل. وقيل: 
إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق .قلنا: بل السماعً. قيل: الصحابة أَرْسَلُوا وَقبلَتْ. 
قلنا: لظن السماع. 
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فرعان: 

الأول: المرسل يُقبل إذا تأكّد بقول الصحابي» أو فتوى أكثر أهل العلم. 

الثاني : إن أرسل ثم أسند قُبل» وقيل: لا؛ لأن إهماله يدل على الضّعف. 
[الرواية بالمعنى] 

الرابعة: يجوز نقل الخبر بالمعنى» خلافاً لابن سيرين""©» لنا: أن الترجمة 
بالفارسية جائزة» فبالعربية أولى. قيل: يؤدي إلى طمس الحديث .قلنا : لما تطابقا لم 
يكن ذلك. 

الخامسة: إذا زاد أحدٌ الرواة» وتعدّد المجلس قُبلت الزيادة» وكذا إن اتحدء وجاز 
التُهول على الآخرين ولم تغير إعراب الباقي» وإن لم يج الذهول لم تُقْيَنْء وإن غَيّر 
الإعراب مثل: « في كل أربعين شاةٌ شاةً» أو نص شاو”" ظَلِبَ الترجيح» فإن زاد مرة 
وحذف أخرى فالاعتبار بكثرة المرات. 


3 85 2 


)١(‏ حديث: «في أربعين شاة» تقده©. 


(1) ابن سيرين: محمد بن سيرين بن أبي عمرة» أبو بكر البصري؛ التابعي الإمام في التفسير والحديث والفقه. أدرك 
ثلاثين من الصحابة» وكان ثقةء مأموناً» عالياًء رفيعاً ورعاً (ات: ١١١ه).‏ «التهذيب؟ للنووي (99/1). 


(2) تقدم ص 8 في الفصل التاسعء تعليق الحكم بالاسم. 


م٠‎ 
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(إلكتاب (لثالت 
ني اللإجماع 


وهو: اتفاق أهل الجل وَالعَقّدِ من أمة سيدنا محمد عَلِرِ 
على أمر من الأمور. 


وفيه ثلاثة أبواب: 
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لباب الأول 
في بيان كونه حجة. وفيه مسائل: 
[إمكانٌ الإجماع] 
الأولى: 


قيل: محال» كإجماع الناس في وقت واحد على مأكول واحدء وأجيب بأن 
الدواعي مختلفة نَم وقيل: : يتعذّرٌ الوقوف عليه لانتشارهمء وجوازٍ خفاء واحدء 
وخمولِهِ وكذِبه خوفاًء أو رجوعه قبل فتوى الآخرء وأجيب بأنه لا يتعذَّر في أيام 
الصحابة؛ فإنهم كانوا محصورين قليلين. 
[الإجماع حجة] 

الثانية : 

أنه حجة» خلافاً للنّظام والشيعة والخوارج .لنا وجوه: 

الأول: أنه تعالى جَمَّعٌ بين مُشاقة الرسول» واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد» 
حيث قال: #وَس يِنَاقِقٍ ألرسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُ ألْهُدَى»#[النساء: ]١١6‏ فيكون 
اف ميعنت اداع دلي ان لاج تر بطتي » قيل: رنب الوعيدَ على الكل. 

قلنا: لا بل على كل واحد» وإلا لغى ذكر المخالفة. قيل: الشرط في المعطوف عليه 
شرظ فيه المعطوف. قلنا: لاء وإن سُلَم لم يَضْوٌ لآن الذي دلي التوحيد والتيوة. قيل : 
لا يوجب تحريمٌ كل ما غاير .قلنا: يقتضيء, لجواز الاستثناء. قيل: السبيلٌ دليل 
المجمعين .قلنا: حمله على الإجماع أولى لعمومه. قيل: يجب انّباعهم فيما صاروا به 
مؤمنين .قلنا : حينئذ تكون المخالفة المشاقة. قيل: يترك الاتْباعٌ رأساء قلنا: الترك غيرٌ 
سبيلهم. ل ا ا ا لو لاني قيل: 
المجوعُون أثبتوا الحكم بالدليل» قلنا: خُصٌّ النص فيه. قيل: كل المؤمنين الموجودون 
إلى يوم القيامة» قلنا: بل في كل عصر»؛ لأن المقصود العمل ولا عَمَّلَ في القيامة. 

الثاني : قوله تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلَتكُ أُمَدَ وَسَطا»[البقرة: ]١47‏ عَدَّلهِم فتجبٌ 
عِصْمَيُهِم عن الخطأء قولاً وفعلاً» كبيرةٌ وصغيرة» بخلاف تعديلناء قيل: العدالة فعلٌ 
العبد» والوَّسَط فعل الله تعالى» قلنا: فعلٌ العبد فعل الله تعالى على مذهبنا. قيل: عدولٌ 
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قت أداء الشهادة» قلنا: حينئذ لا مَزِيّةَ لهم» فإن الكل يكونون كذلك. 

الثالث: قال النبي كلله: ١لا‏ تَجتمِعٌ أمتي على خطأ»"”' ونظائره» فإنها وإن لم 
تتوائًا آحادُهاء لكن القدر المشْئَرّكٌ بينهما متواترء والشيعة عَوّلوا عليه لاشتماله على قول 
الإمام المعصوم. 
[إجماع أهل المدينة] 

الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حُيَةّ لقوله عليه الصلاة والسلام: « إنَّ 
المدينةً لتَْفي حَيئها»”'". وهو ضعيف. 


)١(‏ حديث: ١لا‏ تجتمع أمتى علىء الخطأ» البيهقي في «المدخل» من حديث ابن عباس بلفظ «ضلالة» 
بدل خطأ. ولابن ماجه من حديث أنس : إن أمتي لا تَجْتمِعُ على ضلالة»» وروي من حديث أبي 
ذر والأشعري وابن عمر وأبي بصرة وقدّامة بن عبد الله الكلابي وفي كلها نظرء وقد حَسَّنَ الترمذي 
خنيث ابن عدر 

(؟) حديث: (إن المديئة لتنفي خبثها» متفق عليه من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت7©» 


(1) أخرجه ابن ماجه: 840٠‏ من حديث أنس» ومن حديث ابن عمر الترمذي: 7177» والحاكم (1/1١١)؛‏ ومن 
حديث أبي بَصْرَةٌ الغفاري أحمدٌُ: 77114: والطبراني في «الكبير»: 117١‏ وهو صحيح لغيره» ومن حديث ابن 
عباس الحاكم :)١11/1(‏ ومن حديث كعب بن عاصم الأشعري ابن أبي يي عاصم في «السنة»: 87 و917: وعن 
الحسن مرسلاً بسند رجاله ثقات عند الطبري: “/اا17. وعن ابن مسعود موقوفاً عند ابن أبي عاصم: 46 بسند 
جيد. انظر (مسند أحمد) (55/ »)7٠١‏ و١كشف‏ الخقاء؟ :-1499, 

(2) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاريٌ: 21417١‏ ومسلم: 57 77ء وأحمد: 9/177 والنسائي في «الكبرى»: 
8 ,», وابن حبان: #الالا. 
ومن حديث زيد بن ثابت البخاريٌ: 4 408500 و24046 ومسلم:.7705, وأحمد: ١١919‏ 
و5105» والترمذي: 7074 والنسائي في «الكبرى»: 1117ء ولفظ أحمد: 777: «أفرثٌ بقرية تأكلٌ 
القُرى» يقولون: يثربُ» وهي: المدينةٌ» تنفي الناس كما ينفي الكِيْرٌ حَبَتَ الحديد». 
قوله: «أمرثٌ بقرية تأكل القرى»» قال ابن حبان في «صحيحه! (79/4): لفظةٌ تمثيل » 3 أن الإسلام 
يكون ابتداؤه من المدينة» ثم يغلبُ على سائر القرى» ويعلو على سائر المُلْكء فكأنها قد أتت عليهاء لا 
أن المدينة تأكل القرى. 
وقوله: «يقولون: يثرب»» قال الحافظ في «الفتح» (817/5): أي: إن بعض المنافقين يسميها يثرب» 
واسمها الذي يليق بها : المدينة. 
وقوله: «تنفي الناس»: قال السندي: الأشرار كاليهود» فقد ُقوا إلى الشامء والمنافقين» فقد أخذوا أخدٌ 
استعصال. 
والكير هو المبني من الطين» وقيل: هو الزّقُ. 
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[إجماع العترة] 

الرابعة: 

قالت الشيعة: إجماعٌ العثّرة حجة» لقوله تعالى: 8«إإِنَّما يرِيدُ ألَّهُ ليُذْهِبَ عحكم 
رحس أهْل ليت وهر تظهيرا#[الأحزاب: “1] وهم : علي وفاطمة وأبناؤهما رضي 
الله عنهم» لأنها لما نزلت لف عليه الصلاة والسلام عليهم كِسَاءًٌ وقال: «هؤلاءٍ أهل 
بيتي»77"» ولقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ إني تارل فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا : 


كتابٌ الله وعترتي70”. 


)١(‏ حديث: الما نزلت: 8« إِنَّمَا يُرِيدُ أله يذهب عَنحكُم ايعس أَهْلَ الَيْجِ»ه لف النبي ككل كساء على 
علي وفاطمة وابنيهما وقال: «هؤلاء أهل بيتي» الترمذي من حديث عمر بن أبي سلمة وقال: 
غريب. رواه أحمد والحاكم وصححه من حديث أم سلمة» وهو عند الترمذي وحسنه» وليس فيه 
نزول الآيةء وكذلك رواه مسلم من حديث عائشة: (... وليس فيه إلا تلاوة النبي يله الآية لا 
نزولها)20, 

(0) حديث: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي» الترمذي من حديث زيد بن 
أرقم وحسنه» والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين: وهو عند مسلم بلفظ : «وأنا تارك 
فيكم نَقَلَيْنِ: أولهما كتاب الله ثم قال وأهل ببتي)0©. 


(1) أخرجه الترمذي: ٠05‏ و71/417 من حديث عمر بن أبي سَلّمة» وأخرجه أحمد: 75604, والحاكم (411/5) 
و(/577١)»‏ والترمذي: من حديث أم سلمة» وهو حديث صحيح. 
وأخرجه مسلم من حديث عائشة: 33771. ١‏ 
وفي الباب عن واثلةً بن الأسْقّع عند أحمد: 217988 وأبي يعلى: 447لاء وابن حبان: 5915 وهو 
حديث صحيح. 
قال القرطبي في «تفسيره» (187/15): اختلف أهل العلم في أهل البيت» من هم؟ فقال عطاء وعكرمة 
وابن عباس : هم زوجاته خاصة؛ لا رجل معهن» وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبي كلوه لقوله 
تعالى : ظوَاآَكْرَنَ مَا تل فى يُتِصكُنَ4 . وقالت فرقة منهم الكلبي: هم علي وفاطمة والحسن والحسين 
خاصة. وفي هذا أحاديث عن النبي 346. وقال: ... والذي يظهر من الآية أتها عامة في جميع أهل البيت 
من الأزواج وغيرهمء وإنما قال: «وَبْطوركُ» لأن رسول الله يك وعليًا وحسناً وحسيناً كانوا قيهمء وإذا 
اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر» فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهنّ» 
والمخاطبة لهنّء يدل عليه سياق الكلام» والله أعلم. وانظر «تفسير ابن كثير» (5/ 01 4). 

(2) الترمذي: 5هلالاء والحاكم ))١58/7(‏ ومسلم: 5578. 


الباب الأول : في بيانق كونه حجة 6 
اال 7 ١آ'‏ ]1 1 ا 00 
[إجماع الخلفاء الأر بعة] 

الخامسة: 

قال القاضي أبو خازه”"©: إجماع الخلفاء الأربعة حجة» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: « عَلَيْكُم بسْئّتي وَسُنَةٍ الخُلَفَاءِ الرَاشِدِين من بعدي»''' وقيل: إجماع الشيخين» 
لقوله يكِ: « اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعُمرًه”'". 

السادسة: 

يستدل بالإجماع فيما لا يَتَومّف عليهء كحدوث العالّم؛ ووحدة الصانع» لا 

2( 
كإفباته 220 
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)١(‏ حديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» أبو داود والترمذي وصححه.؛ وابن ماجه 
وابن حبان والحاكم وقال: صحيح ليست له علة من حديث العرباضن نن شار : 

(؟) حديث: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» الترمذي وحسنه واين ماجه وابن حبان والحاكم 
من حديث حذيفة» ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود وصحح سناد , 


(1) أبو حازم هو: محمد بن القاضي الكبير أبي يعلى محمد ين الحسين بن القَرَاء البغدادي الحنبلي» الشيخ الإمام» 
الفقيه القدوة» الزاهد العابد (ت: /ا1هه). اسير أعلام النبلاء» (194/19). 

(2)أي: لا يستدل بالإجماع على إثبات الصانع ونحوه ككونه تعالى متكلما. 

(3) أخرجه أبو داود: /4701» والترمذي عقب حديث: 21713 وابن ماجه: 44» وابن حبان: 20 والحاكم 
(946/1 -41) وهو حديث صحيحء وانظر «مسند أحمد»: ١7147‏ و7144١‏ و197140 لتمام التخريج. 

(4) أخرجه الترمذي: 7م وابن ماجه: !24 وأبن حبان: 54*17 والحاكم (1/ 10) من حديث حذيفة بن 
اليمان» وهو حسن بطرقه وشواهده. وأخرجه الحاكم (7/ 09717 من حديث ابن مسعود. 
وانظر امستد أحمد؛: 712750 و77775» وابن حبان (15/ 0778 لتمام التخريج. 


43 منهاج الوصول إلى علم الأحول 
الباب الثاني 
في أتواع الإجماع: وفيه مسائل: 


الأولى: 

إذا اختلفوا على قولين: فهل لمن بعدهم إحداتٌُ ثالث؟ والحقٌ أن الثالث إن لم 
يرفع مُجْمَعاً عليه جاز» وإلا فلاء مثاله: ما قيل في الجَدٌ مع الآخ: الميراثٌ للبجدٌ. 

وقيل: لهما فلا سبيل إلى حرمانه. قيل: اتفقوا على عدم الثالث .قلنا: كان مشروطاً 
يعدمه فزال بزواله. 

قيل: واردٌ على الواحداني”"©» قلنا: لم يَعْتَبر فيه إجماعاً. 

قيل: إظهاره يستلزم تخطثة الأولين» وأجيب: بأن المحذور هو التخطيةٌ في واحدء 
وفيه نظر. 

الثانية : 

إذا لم يفصلوا بين مسألتين» فهل لمن بعدهم الفصل؟ الحق إن نضّوا بعدم الَّرْق 
أو اتّحد الجامعٌ» كتوريث العمة والخالة لم يج لأنه رفعٌ مُجْمَع عليه» وإلا جاز» وإلا 
يجب على من ساعد مجتهداً في حكم» مساعدثةٌ في جميع الأحكام. 

قيل : أجمعوا على الإتحاد .قلنا: عين الدعوى. قيل : قال الثوري”2 : الجماع ناسياً 
يفطر» والأكل لا .قلنا: ليس بدليل. 

الثالثة : 

يجوز الاتفاق بعد الاختلاف» خلافاً للصَّيْرفي. لنا: الإجماع على الخلافة بعد 
الاختلاف» وله ما سبق. 


() أراد به الإجماع على قول واحد. 
2( هو: سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» الإمام؛ من تابع التابعين: اتفق العلماء على إمامته في الحديث» والفقه» 
والورع والزهد (ت: ١7١ه)‏ «حلية الأولياء» (007/57. 


الباب الثاني : في أنواع الإجماع 4 


الرابعة: 

الاتفاق على أحد قولّي الأولين» كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد''"» والمتعة 
إجماعٌ خلافاً ليعض الفقهاء والمتكلمين اي 
رهم [النساء: 08] أوجب 0 إلى الله تعالى .قلنا: زال الشرط. قيل: «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»”" 


)١(‏ أثر علي : في موافقته للصحابة في منع بيع أم الولد ورجوعه عنه. رواه البيهقي2. 


(7) حديث: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» رواه الدراقطني في «الفضائل»» وابن عبد البر في 
«العلم» من طريقه من حديثءجابر» وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة» لأن الحارث بن غصين 
مجهولء ورواة عبد بن حميد فت «مسئده»ء وابن عدي ف فى «الكامل» من رواية حمزة ب بن أبي حمزة 
النصيبي عن نافع عن ابن عمر بلفظ : «بأيهم أخذتم' فقوله بدل «بأيهم اقتديتم» وإسناده ضعيف» من 
اع ع هدايم كلسو زتراء الجزضي ان الول ليل بر ومن حديث ابن عباس 
بنحوه من وجه آخر مرسلاً » وقال: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة ولم يثبت في إسناد» ورواه البزار من 
رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن أبي ال ا نان : منكر لا يصحء وقال ابن 
حزم: : مكذوب موضوع باطل» وقال البيهقي : : وقد روى بعض معناه حديث أبي موسى : 
«النجوم أمنة لأهل السماء» وفيه: (وأصحابي أمنة لأمتي» الحديث رواه مسله(©, 


(1) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» .684/٠١(‏ عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر 
على عتق أمهات الأولاد [أن لا يُبَعْنَ]» ثم رأيثٌ بعدٌ أن يُبَعْنّ. قال عبيدة: فقلت له: رأيك ورأي عمر في 
الجماعة أحبٌ إلي من رأيك وحدك في الفرقة ‏ أو قال في الفتنة ‏ قال: فضحك علي. وانظر «مصنف عبد 
الرزاق» (5913/87), 

(2) ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (0/ .»)4١‏ وعبد بن حميد: 47لاء وابن عدي في «الكامل» (/37007). وهو 
حديث منكر. 
أما حديث: «النجوم أمنة...» فقد أخرجه مسلم: 15» وأحمد: 19873» وابن حبان: 21/554 وعبد بن 
حُميد: 078 وهو حديث صحيح. 
ولفكة عند نسم : عن أبي بُرُدَةء عن أبيه قال: : صلينا المغرب مع رسول الله ولو ثم قلنا: لو جلسنا حتى 
تُصَنّيَ معه العشاءء قال : فجلسناء فخرج عليناء فقال: : هما زِلْتّم ههنا؟» قلنا: يا رسول الله؛ صلينا معك 
المغرب» ثم قلنا: نَجِلِسٌ حتى نصلي معك العشاء» قال: «أحسثم؛ أو أصبتُم؛ قال: فرفع رأسّه إلى 
السماءء وكان كثيراً مما يرفع رأسّه إلى السماء فقال: «النجومٌ أمَئةٌ للسماءء فإذا ذَعَبّت النجومُ أتى السماء 
ما تُوعَدء وأنا أمَنَةٌ لأصحابي» فإذا ذهبثٌ أنا أتى أصحابي ما يُوعَدونء وأصحابي أَمَنَةٌ لأمتي» فإذا ذهب 
أصحابي أتى أمتي ما يُوعَدون). 
من : بفتحات» أي: أمان لها من الانشقاق. 
أتى أصحابي ما يوعدون: من الفتن التي وقعت في حياة الصحابة. 


م2 منهاج الوصول إلى علم الأصول 


قلنا: الخطاب مع العوام الذين في عصرهم. قيل: اختلافهم إجماع على التخيير. 
قلنا: ممنوع. 
الخامسة: إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين يصير قولُ الباقين حجة؛ لكونه قولّ 
كل الأمة. 
[الإجماع السكوتي] 
السادسة: 
إذا قال البعض وسكت الباقون» فليس بإجماع ولا حجة» وقال أبو علي: إجماعٌ 
5 ءَِ ع ءَِ َ 
بعدهم. وقال ابنه: هو حجة .لنا: أنه ربما سكت لتوقفي أو خوف أو تصويب كل 
مجتهدٍ. قيل : يُتَمَسَّكُ بالقول المنتشر ما لم يُعرف له مخالف» جوابه المنعٌ» وأنه إثبات 
الشيء بنفسه. 
فرع: قول البعض فيما نَعُمّْ به البلوى ولم يُسْمع خلافُةٌء كقول البعض» وسكوتٍ 
الباقين. 


2 85 ا 


الباب الثالث : في شرائطه 48 
الباب الثالث 
في شرائطه. وفيه مسائل: 


الأولى: 

أن يكون فيه قول كل عالِمِي ذلك الفن» فإن قول غيرهم بلا دليل» فيكون خطأء فلو 
خالفه واحد لم يكن سبيل الكل قال الخياط”" وابن جريرء وأبو بكر الرازيٌ: 
المؤمنون2 يَصْدُق على الأكثر» قلنا: مجازاً. قالوا: « عليكم بالسواد الأعظم"!'" قلنا : 
يوجب عَدَّمٌ الالتفات إلى مخالفة الثلث. 

الثانية : 

لا بد له من سئد؛ لأن الفتوى بدونه خطأ. قيل: لو كان فهو الحجة .قلنا : قد يكونان 
دليلين. قيل: صححوا «بيع المراضاة» بلا دليل .قلنا: لا بل ثُرِكَ اكتفاءً بالإجماع. 

فرعان: 

الأول: يجوز الإجماع عن الإمارة» لأنها مبدأ الحكم. قيل: الإجماع على جواز 
مخالفتها .قلنا : قبل الإجماع» قيل: اخثُلف فيها .قلنا : منقوض بالعموم وخبر الواحد. 

الثاني: الموافقٌ لحديثٍ لا يجب أن يكون منه؛ خلافاً لأبي حنيفة وأبي عبد الله 
البصري» لجواز اجتماع دليلين. 

الثالثة: لا يشترط انقراضٌ المجوعين؛ لآن الدليل قام بدونه» قيل: وافق علىٌ 
الصحابةٌ رضي الله عنهم في مَنْعِ بيع أم الولد ثم رجع» ورُدٌ بالمنع. 


)١(‏ حديث: «عليكم بالسواد الأعظم) ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف (فإذا رأيتم الاختلاف 


فعليكم بالسواد © 


(1) الخيّاط هو: عبد الرحيم بن محمدء أبو الحسين» شيخ المعتزلة البغداديين» له الذكاء المفرط» وهو من بحور 
العلم» من نظراء الجبائي (ت نحو: ٠٠‏ ه). «سير أعلام النبلاء؛ (15/ .)77١‏ 

(2) أي في قوله تعالى : لو يد ييل الفؤمي عه ما وَل ديو جه45. 

(3) أخرجه ابن ماجه: 7960٠‏ من حديث أنس» وأحمد من حديث النعمان بن بشير: 1850٠‏ وانظر «مسند أحمد؛: 
4 لتمام التخريج. وقال الشيخ الألباني: ضعيف جدًا. 
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الرابعة : 
لا يشترط التواتر في نقله كالسنّة. 

الخامسة : 

إذا عارضه نص أُوّلَ القايلٌ لهء وإلا تساقطا. 


85 ا 


الكتاب الرابع في القياس 9١‏ 


وهو؛ إثبات مِنْلِ حكم معلوم في معلوم آخرء 


ء لوو اس ووس 2 ١‏ 


قيل: الحكمان غيرٌ متماثلين في قولنا: لو لم يُشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما 
وجب بالنذر كالصلاة .قلنا : تلازمٌ» والقياس لبيان الملازمة,» والتمائل حاصلٌ على 
التقديرء والتلازمٌ والاقتراني لا نُسَمّيهِما قياساً. 


وفيه بابان: 


9 منحهاج الوصول إلى علم الأصول 
>#ت ا 


الباب الأول 
في بيان أنه حجة. وفية مسائل: 


[الدليل على القياس] 

الأولى : 

في الدليل عليه يجب العمل به شرعاً» وقال القفّال والبصري : عقل والقاساني 
وَالثَّهْرّوَاني : حيث العلة منصوصةٌ أو الفرعٌ بالحكم أولى ؛ ؛ كتحريم الضرب على تحريم 
التأفيف» وداود”2 أنكر التعيّد به» وأحاله الشيعة والنظّام. 

واستدل أصحابنا بوجوه: : 

الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرعء والمجاوزةٌ اعتبارٌ وهو مأمور به في 
قوله تعالى : اتَََيِرُوأ#[الحشر : 7]» قيل: المراد الاتّعاظ؟ فإن القياس الشرعي لا 
ينايِتٌُ صَدْرَ الآية .قلنا : المراد القدرٌ المشترك. قيل: الدال على الكلي لا يدل على 
الجزئي .قلنا : بلى» ولكن ههنا جواز الاستثناء دليلٌ العموم. قيل: الدلالة ظنية .قلنا : 


المقصود العملٌ» فيكفي الظن. 
الثاني : 


خبر معاظ'' وأبي موسىئا"', قيل: كان ذلك قبل نزول «الوْمٌ َكمَأتُ لم 


)١(‏ حديث معاذ في إثبات القياس» أبو داود والترمذي»: من حديث معاذ: «أن رشولعالله َيِه بعثه إلى 
اليمن فقال : كيف تقضي؟ فقال : أقضي بما في كتاب الله. . قال : فإن لم يكن ة فى كتاب الله؟ قال: 
فبِسْنَّةَ رسول الله يل . قال : فإن لم يكن في سنّة 0 فِ؟ قال 0 , كال“ التعشه .لله 
1 لذي وفق رسول رسول لله؛ لفظ الترمذي وقال: ليس إسئاده 0 

(؟) حديث أبي موسى في القياس أيضاً رواه الخطيب”0 


(1) هو: داود بن علي الأصبهاني» البغدادي» أبو سليمان» إمام أهل الظاهر» أخذ العلم عن ابن راهويه» وكان يحضر 
مجلسه أربعمئة طيلسان» وخلافه معتّبر في الإجماع على الأصح (ت: ه) اتهذيب الأسماء؟ للنووي /١(‏ 1847). 

(2) أخرجه أبو داود: 097"؛ والترمذي: 173748ء واين ماجه: 200 والطبراني في «الكبير؛ ١٠/(2751؛‏ وإستاده 
ضعيف. وانظر تمام تخريجه في المسند أحمد»: /1370501. 

(3) خبر أبي موسى رواه الخطيب في «الفقيه والمتققه؛ »)50/١(‏ والبيهقي في «السنن؛ ))178/٠١(‏ وابن عساكر 
في #تاريخه؛ (87/ )7١‏ وهو رسالة عمر بن الخطاب إليه حين ولّاه القضاءء وفيها: «ثم اعرف الأشباه 
والأمثالء وقس الأمور عند ذلك» . 


الباب الأول : في بياق أنه حجة الله 


دِيتَك4[المائدة: 5] قلنا : المراد: الأصول؛ لعدم النص على جميع الفروع. 


الثالث: 
أن أبا بكر قال فى الكلالة: أقول برأيي: الكلالةٌ ما عدا الوالدٌ والولد”'2. والرأيُ 
هو القياس إجماعاً. 


وعمر أمر أبا موسى في عهده بالقياس. وقال في الجدٌّ: أقضي فيه برأيي. وقال 
عثمان: إن اتَبعتَ رأيك فسديدٌ. وقال علي: اجتمع رأيي ورأيُ عمر في أم الولد. 
وقاسَ ابن عباس الجدَّ على ابن الابن في الحَجْبء ولم يُتكّر عليهم» وإلا لاشتهر. 

قيل: ذمُوه أيضاًء قلنا : حيث فَقَدَ شرطه توفيقاً. 

الرابع : 

نظن تعليل الحكم في الأصل بعلةٍتُوجَد في الفرع يُوجِبٌ طن الحكم في الفرع؛ 
والنقيضان لا يمكن العمل بهماء ولا التركٌ لهماء والعملُ بالمرجوح ممنوعٌ» فتعين بالراجح. 

احتجوا يوجوه: 

الأول: قوله تعالى: لا تَُيَمُوا4[الحجرات: ١]ء‏ ظوَآن تَفُولُوا4[الأعراف: 19# 

ولا تَقْفُ4[الإسراء: 75]» طلا رطب »[الأنعام: 1094» طوَنَ ألطَنَّ4[النجم: 8ه] 

قلنا : الحكم مقطوع» والظنُ في طريقه. 

الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام: « تَعْمَلُ هذه الأمةٌ يُرْهَةٌ بالكتاب وبُرْهَةٌ بالسئّة 
وبرهة بالقياس» فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا””“. 


)١(‏ أثر أبي بكر في الكلالة ما عدا الوالد والولد.لم أجده”©,. 

(؟) حديث: «تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسئة» فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا» أبو يعلى 
الموصلي في «مسنده»» وابن عبد البر في بيان آداب العلم» والهروي في اذم الكلام؛: بإسناد 
ضعيف من حديث أبي هريرة؛ وقال: بالرأي» بدل القياس وقال: «فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا» 


زاد أبن بعلن الوأ لوا 20 


(1) بل هو.في «الستن الكبرى» للبيهقي (714/5؟)2 و«مصنف عبد الرزاق؟: 219189١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة»: 
ل 

(2) أبو يعلى في «مسندهة: 25807 والهروي في «ذم الكلام»: 1017 وقال الهيثئمي في «المجمع» :)471/١(‏ فيه 
عثمان بن عبد الرحمن الزهري متفق على ضعفه» وضعّفه الألباني في #ضعيف الجامع»: 21401 وفي 
«الضعيفة»: 5499 . 
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الثالث: دم بعض الصحابة له من غير نكير .قلنا: معارّضان بمثلهما؛ فيجبٌ 


الرابع : نقلٌ الإمامية إنكاره عن العثْرة» قلنا : معارّضٌ بنقل الرّيْدِية. 

اي ا وي و 

«ولا تَرَعُوأ َتَشْمَنُوأ#[الأنفال: 47]» قلنا: الآية في الآراء والحروب» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: « اختلاف أمتي رحمة”". 


)١(‏ حديث: «اختلاف أمتي رحمة» البيهقي في «المدخل» من حديث ابن عباس بلفظ : «أصحابي»» 
ورواه آدم ابن أبي إياس في كتاب العلم والحلم» وذكره البيهقي في رسالته (الأشعرية) بهذا اللفظ 
بغير إسناد”2. 
آثار جماعة من الصحابة في ذمهم للقياس فيه: 

إن عمر قال: «اتقوا الرأي في دينكم» رواه البيهقي في «المدخل». 

١‏ وعنه أنه قال: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن» رواه البيهقي في «المدخل». 

وعنه أنه قال: (يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين» رواه البيهقي في «المدخل». 

5 - وعن سهل بن حنيف: «اتهموا الرأي على الدين» رواه البخاري من رواية أبي وائل عنه(2» 

4 وعن ابن مسعود: «لا تقس شيئاً بشيءٍ فتزل قدم بعد ثبوتها» رواه الطبراني0©, 

5 وعنه أيضاً : «إياكم وأرأيت وأ رأيت فإنما هلك من قبلكم بأرأيت وأرأيت ولا تقيسوا شيئاً 

بشيء فتزل قدم بعد ثبوتهاء رواه الطبراني”" بإسناد منقطع وفيهما جابر الجعفي وهو ضعيف. 

7و وعته أيضاً : ايحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام ويثلم» رواه الطبرائي والبيهقي 
في «المدخل:( وفيه مجالد بن سعيد تُكُلّم فيه. 5 - 


(1) قال الحافظ السخاوي في «المقاصد»: 4" : قرأتُ بخط شيخنا [ابن حجر] أنه حديث مشهور على الألسنة. وقال 
المناري: قال العلامة الزركشي: ليس بمعروف عند المحدثين؛ ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا 
موضوع. «فيض القدير» )117/١(‏ وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: 1١‏ : موضوعء وانظر اكشف 
الخفاء»: 1١6"‏ . 

(2) البخاري: "18١‏ و4149 . 

(3) الطبراني في «الكبير» موقوفاً على أبن مسعود: 800٠‏ و4081 وتمام لفظه: إياكم وأرأيت وأرأيت» فإنما هَلّك من 
كان قبلكم بأرأيت وأرأيت» ولا تقيسوا شيئاً بشيء طقَثلَ َم بد بها [النحل : 44] وإذا سل أحدكم عما 
لايعلم فليقل: لا أعلم» فإنه ثلث العلم . 
وكذلك ضعفه الهيثمي في «المجمع؛ /١(‏ 4177). 

(4) الطبراني في «الكبير»: وفي «مسند الشاميين»: 21١1/7‏ والحاكم بعضه (5/ لالإ4): والدارمي: 188» 
قال الهيثمي في «المجمع» :)477/1١(‏ وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط . 


الباب الأول : في بياخ أنه حجة مه 


السادس: (الشارع قَضَّل بين الأزمنة''2 والأمكنة)؛ في الشرف”"2. والصلوات في 
القصر””"» وجَمّع بين الماء والتراب في التطهيرء وأوجب التعمّف على الحرة الشَّؤْمَاء 


- وعن علي : «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفتٌ أولى بالمسح من أعلاه؛ رواه أبو 
2 
)١(‏ حديث + (تنضيل الشناوع بون الأزمنة) الشيخان من حديث أبي هريرة: «خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة». ولأبي داود والنسائي” من حديث عبد الله بن قُرْط : 
«إن أعظم الأيام عند الله: يوم النحرء ثم يوم القر؛ء ورواه ابن حبان في (صحيحه» 
«أفضل الأيام عند الله يوم النحرء ؤيوم القَرًا. 
(؟) حديث (يفضل الشارع بينَ الأمكنة) الترمذي وصححه؛ وابن ماجه؛ والحاكم وصححه؛ وابن 
حبان» من حديث عبد الله بن عدي بن الحَسْراء : رأيت رسول الله يك واقفاً على الحَؤْوَرَةِ فقال: 
«والله إنكِ لخيرٌ أرض الله وأحبٌ أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجتُ منكِ ما خرجث)0©. 
اميك زسطل لحان ين السستراك بي القع ميلك عن عليك ابن عي الفمل ركو 26410 
بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة» صلى المغرب ثلاث ركعات» وصلى العشاء 
ركطن 0 
وعلق البخاري من حديثه: «رأيت النبي ككل إذا أعجله السَّيرٌ يؤخر المغرب فيصليها ثلاثاً ثم 
يسلم. ثم قال: ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين»”. 
للبيهقي من حديث أنس 1 من المدينة إلى مكة يصلي بنا ركعتين إلا 


اللياة 


المغرب» 5 


(2 


4 000 
© بلفظ: 


(1) أبو داود: 117 و1175 قال الشيخ الألباني: صحيح . 

(2) أخرجه مسلم: //141ء وأحمد: 97017 ولفظ مسلم: #خيرٌ يوم طلعت عليه الشمس» يومُ الجمعة, فيه حُلق دم 
وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». هذاء ولم أجده في البخاري والله أعلم . 

(3) أبو داود: 17/70» والنسائي في «الكبرى»: 5048» وأحمد: 6 . والحاكم )15١/5(‏ وإسناده صحيح . 

(4) ابن حبان: »181١١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (0/ 4 200 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (8/ 050)» 
وفي «شرح مشكل الآثار؟ : 07214» والبيهقي ذ في «السئن» (0/ "51 و141) وهو صحيح. 
ويوم المّرّ: هو اليوم الذي يلي يوم النحرء سمي بذلك» لأن الناس يُقرُونَ فيه بمنى» وقد فرغوا من طواف 
الإفاضة والنحرء فاستراحوا وَقَرُوا. 

(5) الترمذي: 478لاء وابن ماجه: "٠١4‏ والخاكم (7/ /ا). وابن حبان: ١8‏ وأحمد: 1481716 وهو صحيح . 
والخزوّرة: موضع بمكة . 

(6) مسلم: 011١‏ والبخاري بمعناه: 1١١5‏ . 

(7) البخاري: 23١97‏ ومسلم: 035375 . 

(8) البيهقي في «السنن الكبرى؟ (7/ )١48‏ . 
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وجو ل ا وار 1955لا د السعصي ل أ سقس لف سس 
دون الْأَمَةٍ الحسناء» وقَطمَ سارق القليل دون غاصب الكثير وجَلَّدَ بقذف الزناء وشَّرّط 
فيه شهادة أربعة دون الكفرء وذلك ينافى القياس» قلنا : القياس حيث غرف المعنى. 
[اتتنصيص على العلة هل يكون أمراً بالقياس؟] 

الثانية : 

قال التظام والبصري وبعضٌ الفقهاء: التنصيصٌ على العلة أمرٌ بالقياس» وفرّق أبو 
عبد الله بين الفعل والترك .لنا: إذا قال: حُرمت الخمر لكونها مسكرةٌ» يحتمل عِلَيَة 
الإسكار مطلقاًء وعِلَيّة إسكارهاء قيل: الأغلب عدم التقييد .قلنا : فالتنصيص وحده لا 
يفيد» قيل: لو قال: علة الحرمة الإسكارٌ لاندقَعَ الاحتمالٌ .قلنا : فيثبتُ الحكم في كل 

الصور بالنصّ. 
[أقسام القياس] 

الثالثة : 
القياس إما قطعينٌ أو ظني» فيكونٌ الفرع بالحكم أَؤْلى» كتحريم الضرب على تحريم 
التأفيف» أو مساوياً كقياس الأمّة على العبد في السّراية» أو أدونء كقياس للخ على 

البَرّ في الربا. 
للجلاد: 50 تَسْتَحْفٌ به. 

قيل: لو ثبت قياساً لما قال به منكرهٌ .قلنا : القطعي لم يُدكر. قيل: نفيُ الأدنى يدل 
على نفي الأعلى» كقولهم: فلان لا يملك الحبةً ولا النقيرَ ولا القظوير .قلنا: أما 

- وأصله عند أصحاب السئن من استئناء المغرب”2. ولأحمد والبيهقي من حديث عائشة: 

#فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثاً» لأنها وترء قالت: وكان رسول الله يلل 
إذا سافر صلى الصلاة الأولىء إلا المغرب. وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها 
وترء والصبح لأنها يطول فيها القراءة» 2 


(1) أبو داود: »170١‏ والنسائي في «المجتبى»: 1507» قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(2) أحمد: 71047 و73747 و0774 والبيهقى في #السنن» (/ 00150 وابن حبان : 774 وإسناده حسن . 


الباب الأول : في بياة أنه حجة يله 


الأول: قَلِنَّ نفي الجزء يستلزم نفي الكل. وأما الثاني : فَإِدَنَّ النقل فيه ضَرورةٌ ولا 
ضرورةً هاهنا. 


[أين يجري القياس؟] 

الرابعة: 

القياس يجري في الشرعيات» حتى الحدودٍ والكفارات» لعموم الدلائل» وفي 
العقليات عند أكثر المتكلمين» وفي اللغات عند أكثر الأدباء» دون الأسباب والعادات» 
كأقلٌ الحيض وأكثرو” * : ا ١‏ 
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الباب الثاني 
في أركانه 


زبيان الأصل والفرع] 9000 ْ 

إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينهما وبين غيرها تسمى الأولى أصلا 
والثانيةٌ فرعاًء والمشترك علةً» وجامعاً. وجعل المتكلمون دليلَ الحكم في 
الأصل أصلاًء والإمام [الرازي]: الحكمّ في الأولى أصلةٌ والعلة فرعاً» وفى 
الثانية بالعكس» وبيان ذلك فى فصلين : : 

القصل الأول 
في العلة 

وهي المعرّف للحكم. قيل : المستنبطة عرفت به فيدور .قلنا: تعريفه في الأصل»ء 
وتعريمُها في الفرع» فلا دور. 

والنظر في أطراف: 

الأول في الظرقٍ الدالة على العلية: 
[النص القاطع] 

الأول: النضٌ القاطعٌء كقوله تعالى: 8« كٌّ لا بكوْنَ مُوآَة[الحشر: 7]» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: ١‏ إنما جُجعِل الاستئذان من أجل البصر)”'"» وقوله: ‏ إنما 
5 


)١(‏ حديث: #إنَّما جَعِلَ الاستئذانٌ من أجل البصر» متفق عليه من حديث سهل بن سعدٍ الساعدي©. 


(1) أخرجه البخاري: 27175١‏ ومسلم: 5114. والترمذي: 4١/,7ء‏ وابن حبان: 2100١‏ وانظر #مسند أحمد»: 
لتمام التخريج. 
5 9 ا قوق ود له دن 5 ف ندع .# 3 
والحديث: عن سهل بن سعد: اطّلع رجل من جُخْرٍ في ُحجرة النبي يل ومعه مِذْرَى يَحَكُ به رأسهء فقال: 
«لو أعلمُك تنظر لَطَعَنْتُ به عينَكَء إنما جُعل الاسكذانٌ من أجل البصر». 


الباب الثاني : في أركانه لعل 


نهينكم عن لحوم الأضاحي لأجل الداقّة:”". 

:والنظاهر: :النلامء “كقؤله تعالى : عورد الشّمينَ146اللإسيزاء : :.بلا] هن :أئمة اللهة 

لوا: :اللام للتعليل» وفي قوله تعالى :. «وَلْقَدَ درن 0 1074]:وقولٍ 
الشا 00 
لِدُوَا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْكَرَاب. 

للعاقبة مجازاً. و«إنَ مثلٌ: ١ولا‏ تفرد رِبُوهُ طيباً فإنه يُحشر يوم القيامة مة ملبّياً»”'' وقوله 
عليه الصلاة والسلام: ( إنها من الطوّافين عليكم والظّوّافات»”". 

والباء مثل: ظِّمَا وَحْمَةَ يَنَ لَه لنت لَه4[آل عمران: 184]. 


[الإيماء وأنواعه] 
الثاني: الإيماء: وهو خمسة أنواع: 


1 خديث: نمآ نهيتكم عن ادخار رِ لحوم الأضاحي لأجل الداقة؛ مسلم من حديث عائشة©, 

(؟) حديث: «لا تقربوه طيباً» متفق عليه من حديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته ناقته(© 

() حديث: «إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» أصحاب السئن من طريق مالك» وصححه 
الترمذي» وابن خزيمة؛ وابن حبان» والحاكم» كلهم من حديث أبي قتادة7©©. 


(1) هو أبو العتاهية: : إسماعيل بن القاسم العَنّزي شاعر مكثر» من طبقة بشار وأبي نواس (ت: ١١1ه)‏ «الشعر 
والشعراء؟» ٠9‏ . وعجز البيت : فكلّكم ب يصير إلى ذهاب . وهو من بحر الوافر 

(2) أخرجه مسلم: 01١7‏ والبخاري نحوه: »061١‏ وأحمد: 5417854. وأبن حبان: 09717 والبيهقني في #السئن» 
)51١/5(‏ و(0591/9). : 
مع ل ع اح وى لسر هو سر د ور 0 
يقتضيه: والداقّةُ: قومٌ من الأعراب يَرِدُون المضر. أي: هم قوم قدموا المدينة عند الأضحى» فنهاهم عن 
ادخار لحوم الأضاحي» ليفرقوها ويتصدقوا بها ٠‏ فينتفغ أولئك القادمؤن بها . وقد رَوَى البخاري: 20559 
ومسلم: ٠ ١5‏ من حديث سَلَّمة بن الأكوع أنه قال: قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أولَ؟ (يعني 
في تزك الادّخار) فقال: «لاء إن ذاك عامٌ كان الناس فيه بِجَهْدٍ ٠‏ فأردث أن يفشو فيهم؟ . وانظر (امسند 
أحمدة: 4064. 2 

(3) أخرجه البخاري: 1778 و1155 و1778 و18650ء ومسلم: 7891ء وأحمد: 186٠‏ 
ولفظ ابخاري: 1419 : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : وَقصَتْ برجل مُحْرمٍ ناقئة فقتَلة» فأتي به 
سول الله يك فقال: «اغسِلُوه وكفَتُوةُ» ولا تَُظوا رأسَهُ ولا تُقرْبُوهُ طِيباًء٠‏ فإنه يُبعث يُهِل. 

(4) أحمد: 37974. وأبو داود: 5لاء والترمذي: 47» وابن ماجه: 519» وابن خزيمة: 7١1»:وابن‏ حبان: 
4:, والحاكم )11١ /١(‏ وهو صحيح. 


١ 1‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول 


الأول: ترتيبٌ الحكم على الوصف بالفاء» وتكون الفاء في الوصففب. أو الحكمء 
وفي لفظ الشارعء أو الراوي» مثاله: #والَارقٌ وَالسَاريَةٌ َقَطَمرًا. . .4[المائلية: 4ث”]ء 
١‏ لا تقربوه طيباً فإنه. .. 4 « زنى ماعرٌ فزجم .90‏ 

فرع : ترتيبٌ الحكم على الوصف يقتضي العلية» وقيل 25 .لنا :أنه لوقيل: 
اع ل كو ا ا ا 

اقانيا اق ا ل الك ايزا لكين 

أقطرت يا رسول الله “فقال: : «أعتق'رقبة)”"'.. لأن صلاحيةً جوابه تخلّب ظن كونه 
جواباً» والسؤال معادٌ فيه تقديراء فالتَحَقَ بالأول. 8 

الثالث: أن يذكر وصفاًء لولم يؤثر لم يفذء مثل : «.إنها من الطوّافين عليكم». «تمرة 
طيبة وماءٌ طهور»”" وقوله : «أَيَنْقُصُ س الرّطبٌ إِذًا جَفٌ؟) قيل : نعم» قال: «فلا إذكى © 


)١(‏ حديث: (زنى ماعز فرجم»؛ متفق عليه من حديث أبي هريرة(2. 


(؟) حديث الأعرابي : واقعت يا رسول الله قال: «أعتق رقبة» متفق عليه(2». وقد تقدم. 
(7) حديث: اتَمْرَةٌ طيْبَةٌ وَمَاءٌ ظهور» أبو داود والترمذي وضعفه واب بن ماجه من حديث ابن مسعوو©, 
(4) حديث: : «أينقصٌ الرطبٌ إذا جِفٌ؟ قيل: ١‏ اتعمء قال :“فلا إذن» أصحات السئن وصحخةالترمةي 


وابن خزيمة وانن ن حبأن والحاكم من حديث سغد بن أبِي وقاص, 


4 تقدم الحديث مفصلاً في المسألة الثائية من الفصل الثالث» في الباب الثالث. 

(2) البخاري: 51799 و١2511‏ ومسلم: 25090 وأحمد: 19٠‏ 

(3) أخرجه أبو داود: 84» والترمذي: 48».. وابن ماجه: 84ء وأحمد: 3٠١‏ متاك سيق الريك جيانة: 
عن ابن مسعودء قال: كنت مع التبي يق ليلةً لقي الجنَّء فقال: «أمَعَكَ ماء؟: فقلتٌ: لاء فقال: «ما هذا في 
الإداوة؟» قلثُ: نَيِيدٌ. قال: «أنيهاء تَمْرةٌ طيبةٌء وماءٌ طَهُور؛ فتوضاً منهاء ثم صلى بنا. . 
قال الشيخ أحمد شاكر: واعلم أن النبيذ المذكور في هذا الحديث وفنٍ غيره من :الأجاديث ليس على ما 
يفهم الناسُ من لفظ النبيذ» إنما هو تمراثٌ تلقى في الماء. قال أبو العالية: ترى نبيذكم هنبا الخبيث!! إنما 
كان ماء يلقى فيه تمرات» فيصير حلواً.. 

(4) أخرجه أبى داود: 704, والترمذي: ١778‏ والنسائي (119/1): وابن ماجه:.5174؟», وابن حبان: 1491 
وعدم والجاكم (68/5) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلمء» 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وانظر ما قاله الحاكم في «المستدرك» (029-78/5. : 
وأخرجه أيضاً أحمد: 6ع» والبيهقي (6/ 42514 والبغوي: .7١74‏ والطحاوي (5/4) وإسناده حسن. - 


الباب الثاني : في أركانه 0 


وقوله لعمر وقد سأله عن مُبلَةٍ الصّائِم : : «أَرَآَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بماء ثم مججنة:79. 


الرابع لحار و الحت ين شُنيقير: بذكر وصنف» مثلم 14" 
إلقائل ليرت لجو لقا بالاو ]متت البجتتار بيطا 


كيف شكّمْ يدا بيد»77 
الخامس: النهي عن مفوّت الواجب» مثل : مدأ البيع» [النضعة: 4 
الثالث: 


الإجماع كتعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرنثاء بامتزاج 


” الرابع: | 

المناسبة: المناسب: ما يجلب للإنسان نفعاًء أو يدفععنه ضرراًء وهو حقنقي» 
دنيوي: ضروريٌ؛ كحفظ النفس بالقصاص» والدين بالقتال» والعقل بالزجر عن 
المسكرات: والمالٍ تالضمان» والنسبٍ بالحدٌ على الرّنا: ومَضلَحِيٌ كنضتت الولي 
للصغير» وتحسينيٌ كتحريم القاذورات» والخروي #تركية التقضن» ٠»‏ وإقناعي يُظن متاسباً 
فيزول بالتأمّل فيه. 


0 حديث: أَرَآَيْتَ لو تمضمضّت بماء ثم متحت قالة لعمر: حين سل عن قُبَْةِ الصائم. أبو داودء 
والنسائي وأعلف وآابن حبان» والحاكم» وقال ال ار و 0 من حديث جابر: 
ولم يقل فيه: قم 40 8 5 

(70) حديث: اله تقدم. 

() حديث : (إذا اختلفت الجتسان فبيعوا لي بيد» مسلم من حديث عاد بن العافت بلفظا بلفظ 
«قإذا اختلفث هذه الأصنائ. :©7220 

-_ قال البغوي في اشرح السنة» (79/8): هذا الحديث أصل في أنه لا يجوز ببع شبيء من المطعوم بجنسه» 
وأحدهما رطبء والآخر يابسٌ» مثل بيع الرطب بالتمر» وبيع العنب بالزبيب» واللحم الرطب بالقديد» 
وهذا قول أكثر أهل العلمء وإليه ذهب مالك والشاقغي وأحْمد وأبو يوشقف وانتخمد بن الحسن» وجوَرْه أبو 
حنيفة وحده. وانظر (شرح معاني الآثارة للطحاوي (4/ 07-7 

(1) أخرجه أبو داود: 1740 والنسائي في «الكيرى»: 5945» وابن حبان: 598044» والحاكم (2)451/1 وأحمد: 
8 وعبد بن حميد: 1١‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. ٠‏ 

(2) مسلم: 4057» وأحمد: 771/77ء وأبو داود: "0٠‏ والترمذي: ٠4؟١»‏ وابن حبان: ٠5.0314‏ وانظر المسند 
أحمد»: 77047 لتمام التخريج. 
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والمناسبة تفيد العِلّية إذا اعتبرها الشارع فيه كالسّكر في الحرمة» أو في جنسه 
كامتزاج النسبين في التقديم. أو بالحكس كالمشقة. المشبتركة.بين. المحائضن.والمسبافر فِي 
سقوط الصلاة» أو جنسه في جنسه كإيجاب حَدٌ القاذف على الشارب» لكون الشُرْبِ 
مظنةً القذف» والمظنة قد أقيمتٌ مقام المظنون» لأن الاستقراء دَلَّ على أنه سبحانه شَرَّع 
احكامه لمصالح العباد» تفضلاً وإحساتاء فحيث َبَتَ تُبَتَ حكمٌ وهناك وصفٌ ولم يوجد 
غيرٌه ظُنَّ كونه عله وإن لم تعتبرء فهو المناسب المرسل اعتبره مالك. 

والغريب هو: ما أَنَّر هو فيه ولم يؤثر جنسّه في جنسه كالظعم في الربا. 

والملائم : ا .والمؤثر : ما أثر جلسه فيه. 7 

مسألة: المناسية لا.تَبظل بالمعارضة» لأن الفعل وإن تضمن ضرراً أزيدٌ من نفعه لا 
يصير نفعٌهُ غير نفع» لكن يندفع مقتضاه. ش 

الخامس: الشّبَهُ: قال القاضي : : المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسّكر للحرمة 
فهو المناسب. أو بالتّبع كالطهارة» لاشتراط النية فهو الشَّبَةُء وإن لم يناسب فهو 
الطَرّدُ كبناء القطرة للتطهير. 

وقيل: ما لم يناسب | ن عَلم اعتبارٌ جنسه القريب فهو الشية وإلا فالطرة. 5 

واعتبر الشافعيٌ : المشابهة ة في الحكمء وابنٌ عُليّة""©: في الصورة, والإمامٌ: ما يُطن 
استلزامه» ولم يَعْتَر القاضي مطلقاً . لنا: أنه يفيد ظن وجود العلة فيَنْيْتُ الحكم. قال: 
ما ليس بمناسب مردود بالإجماع .قلنا: ممنوع. 

السادس: 

الدَّوَرَانُ: هو أن يحدّتٌ الحكم بحدوث وصنيء وينعدمٌ بعدمه» وهو مفيدٌ ظنّاء 
وقيل : قطعاًء وقيل : لا قطعاً ولا ظنًا. 

لنا: أن الحادث لهعلة» وغيرٌُ المدار ليس بعلة؛ لأنه إن وجد قبله فليس بعلة 
للتخلف» وإلا فالأصل عدمّهء وأيضاً: عِلَيةُ بعض المُدَارات مع التخلف في شيء من 
العزون لآ جيم بع عدم كاده يعتها؛ لأن ماهية الدَّوّرَانَ إما أن تدل على.علية المُدَار 


(1) هو: إسماعيل بن إبراهيم البصري: أبو بشر» من أكابر حفاظ الحديث» ولي صدقات اليصرة» ثم المظالم في آخر 
خلافة هارون الرشيد ببغداد (ت: “197١ه)‏ «تاريخ بغداده (114/3). 
وعلية: أمهء وكان يكره أن يقال له: ابن علية. 


الباب القانم : في أركانة 1١‏ 


فيلزمَ عليه هنسالمٌنَاواتء أو.لا تدل فيلو عدم.علية.تلك للتخلف السالم.عن: 
المُغارض» والأول ثابت» فانتفى الثاني. وعورض بمثله. وأجيب: بأن المدلول قد لا 
يثيّت لمعارض.. 
قيل: الطردٌ لا يؤثّره والعكس لم يُعتبر .قلنا: يكون للمجموع ما ليس لأجزائه. 
السابع: التقسيم الحاصر: 
:-كقولنا: ولاية الإجبار إما أن لا تعلّلء أو تعلّل بالبكارة أو الصّغْر أو غيرهماء 
والكل باطل» سوى الثاني» فالأول والرابعٌ للإجماع» والثالث لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ‏ التَيْبُ أحقٌ بنفسها'' والسبر غير الحاصر مثل أن تقول: علة حرمة الربا إما 
العم أو الكيلٌ أو القوثٌ. فإن قيل: لا غلة لهاء أو العلهٌ غيرهاء قلنا: قد بينا أن 
الغالب على الأحكام تعليلُها والأصلٌ عدم غيرها. 
الثامن: الطردٌء 
وهو: أن يثْتَ معه الحكمٌ فيما عدا المتنازَّعَ فيه» فيثبُتَ فيه إلحاقاً للمفرد بالأعمٌّ 
الأغلب» وقد قيل: تكفي مقارنتّه في صورة» وهو ضعيف. 
التاسع : تنقيح المناط: 
بأ يبيّن إلغاء الفارق» وقد يقال: العلة إما المشتركٌ أو المميّدُء ولا يكفى أن يقال: 
محل الحكمء إما المشْئَرَكُ أو مميّرُ الأصل» لأنه لا يلزم من ثبوت المحل بوث الحكم. 


ننسهة . 

قيل : لا دليل على عدم عِلّيته فهو علة .قلنا: لا دليل على عليته فليس بعلة. قيل: لو 
كان علةً لتأنّى القياسٌ المأمور به .قلنا: هو دور. 

الطرف الثاني :. فيما يطل العليّة وهو ستةٌ: 

الأول: النقضء وهو: إبداء الوصف بدون الحكمء مثلٌ أن تقول لمن لا يُبِيّتْ: 
تعرّى أولُ صومه عن النية» فلا يَصِحٌ فينقَضٌ بالتطوّع. قبل : يَفْدَحُ وقيل: لاء مطلقا. 


)١(‏ حديث: «النَيبُ أحقٌ بنفسها» مسلم من حديث ابن عباس27. 


(1) مسلم: ل/ا5”ء وأحمد: 18848» وأبو داود: 70948: والترمذي: »16١8‏ والنسائي (84/5): وابن ماجه: 
6١‏ وانظر «مسند أحمدا لتمام التخريج. ولفظه عند مسلم: «الثيبٌُ أحقٌ بنفسها من وَليّهاء والبكرٌ يُنْتَأمَرُ 
وإذنها سكوتها». 
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وقيئل: في المنصوصة؛» وقيل: خيث مانع وهو المختار»ء قياساً على التخصيص» 
والجامع جمعٌ الدليلين». ولأن الظنَّ باقيء بخلاف ما إذا لم يكن ماتع. قيل: العلة ما 
يستلزمٌ الحكم» وقيل : انتفاء المانع لم يستلزمه .قلنا: ما يغلب على ظنهء وإن لم يخظر 
المانع وجوداً أو عدماً والواردٌ استثناء لا يَقْدَجُء كمسآلة العرايا””"ء لأن الإجماع أدلُ 
من النقض. وجوابه منعٌ العلة لعدم قيد. 

وليس للمُعمِرضٍ الدليل. على وجوده؛ لأنه نقل» ولو قال: ما دَلّلتَ به على وجوده 
هنا.دل.عليه تمه فهو نقلٌ إلى نقض. الدليل». أو دعوى الحكم”" مثل أن يقول: السّلّمْ 
عقد معاوضةء فلا يُشترط فيه التأجيل». كالبيع فينتقض بالإجارة .قك : هناك لاستقرار 
المعقود عليه لا لصحة العقد ولو تقديراًء كقولنا: رِقُّ الأمّ علةٌ رِقْ الوَلَدِء ويَثجْت في 
ولد المغرور تقديراً» وإلا لم تجب قيمته ».أو إظهارٌ المانع”©. 


تنسه : 


دعوى بوت التحكم أو نفيه عن صورةٍ معينة» أو مبهمة ينتقِضٌ بالإثبات أو النفي 
العامّين؛ وبالعكس:. 

الثاني: عدم التأثيرء بأن يبقى الحكم بعده؛ وعدم العكس بأن يثيّت الحكمٌ في 
صورة أخرى بعلة أخرى. 

'فالأول: كما لوقيل : .مبيع لم يره» فلا .يصح كالطير في الهواء. 

والثاني: الصبح لا يُقْصَرء فلا يُقَدّم أَذَانهُ كالمغرب» .ومنمٌ التقديم ثابتٌ فيما قُصِر. 

والأول:.يَقْدَحٌ إن منعنا_تعليل الواحد بالشخض بعلتين. 

والثاني: حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع: بعلتين» وذلك جائز في المنصوصة» 
كالإيلاء» واللعان» والقتل والردة» لا في المستنبطة؛ .لأن ثبوت الحكم لأحدهما يَضْرفه 


عن الآخر وعن المجموع. 


(1) العرايا: بيع الرطب على النخل بتمر في الأرضء أو العنب في الشجر بزبيب في الأرض. والأئمة الثلاثة ما عدا 
التجظية حل جواذ:؛ لحديث الشيخين أن رسول الله وي رَتحص في بيع العَرِيّة أن تباع بخَرْصها يأكلها أهلها 
رطباً. البخاري: 25191 ومسلم: /41هل؟. 

(2) أو دعوى... معطوف على: منعٌ العلة» في قوله: وجوابه منع... 

(3) معطوف على دعوى الحاكم. 


الثالث: الكسرء وهو: عدم تأثير أحد الجزأين ونقضٌ الآخرء كقولهم: صلاة 
الخوف صلاةٌ يجب قضاؤهاء فيجب أداؤها. 

قيل: خصوصية الصلاة ملغى؛ لأن الحج كذلك» فبقي كونّه عبادةً» وهو منقوض 
بصوم الحائض. 

الرابع : القلب. وهو: : أن يُرْبََ خلاف قول المستدل على علته إلحاقاً بأصله» وهو 
إما نفَيْ مذهبه صريحاًء كقولهم : المسح ركن من الوضوء» فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق 
عليه الاسم كالوجه. فيقول : ركن فلا يقدَّر بالرّبع كالوجه» أو ضمتاًء كقولهم: : بيع 
الغائب عقدُ معاوضة فيَصِحّ كالتكاح» ‏ فيتحول: فلا يثبت فيه خيار الرؤية. ومنه: قلب 
المساواةء كقولهم: : المكرَّهُ مالك مكلّفٌ» فيقح طلاقه كالمختار. قيقول: فنسوّي بين 
إقراره وإيقاعه» أو إثيات مذهب المعترضء كقولهم: الاعتكاف لبث مخصوصء فلا 
اح 0 لال وي اال ولو 

ل ا ا حب و ل 

الخامس : القولٌ بالموبب» وهو: تسليم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلاف» 
مثاله في النفي أن نقول: التفاوت في الوسيلة لا يمنع القتصاص»ء فيقولون: مُسَلمء ولكن 
لا يمنعه عن غيره. ثم لو بينا أن الموجب قائم ولا مانع غيره» لم يكن ما ذكرنا تمامّ 
الدليل. وفي الثبوت قولهم: الخيل يُسابَقُ عليها فتجبٌ الزكاة فيها كالإبل» فنقول: مسلم 
في زكاة التجارة. 

5-5 انقرف وهو: .: جعل تعين الأصل حل لواش بانها: والأول:يوة حي 

ل 

علة الحكم: إما مخخلدت أو خدؤة: شار فتاه عقلىٌ» حقيقي» أو إضافيء أو 
سلبي » أو شرعي» أو لغوي. متعديةٌ» أو قاصرةٌ وعلى التقديرات» إما بسيطة أو مركبة. 

قيل: لا يعلّل بالمحل؛ لأن القابل لا يفعل .قلنا: : لا نْسَلّم ومع هذا فالعلةٌ 
المعَرّفُ. 1 

قيل: لا يعلّل بالحكم الغير المضبوطة» كالمصالح والمفاسدء لأنه لا يُعلّم وجود 
القدر الحاصل في الأصل في الفرع .قلنا: لو لم يجز لما جاز بالوصف المشتمل عليهاء 


لل منهاج الوصول إلى علم الأصول 


فإذا. حصّل الظنٌ بأن الحكم لمصلحة وجدت في الفرع يحصّل طن الحكم فيه. 

قيل : العدم لا يعلّل به؛ لأن الأَعْدَّام لا تتميزء وأيضاً: ليس على الممجتهد منيثهاء 
قلنا : لا نسبلّمة فلن عدم اللازم متميّز عن عدم الملزوم» وإنما سقط عن المجتهد لعدم 
تناهيها. 

قيل: إنما يجوز التعليلٌ بالحكم المقارِن» وهو أحدٌ التقادير الثلاثة”'' فيكون 
مرجوحاً . قلنا : ويجوز بالمتأخُر لأنه مُعَرّف. 

قالت: الحنفية : لا يعلّل بالقاصرة لعدم الفائذة .قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة 
فائدة «ؤلنا : أن التي توفقت: على العلية» فلو توقفت هي عليها لزم الدوٌ. 

قيل: : لو علّل بالمركٌب فإذا انتفى جزء تنتفي العلية» ثم إذا انتفى جزء آخرٌ يلزم 
التخلّث» » أو تحصيل الحاضل: .قلنا: العلة عدمية فلا يلزم ذلك. 

وهنا مسائل: 

الأولى: يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليّتهاء لأنها نسبةٌ تتوقف عليه. 

الثانية: التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضي؛ لأنه إذا أنَّر معه فبدُونه أولى. 
قيل: لا يُسنّذ العدمٌ المستمر .قلنا: الحادث يُعرّفُ الأزليّ» كالعالّم للصانع. 

الثالثة: لا يُشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل» » بل يكفي انتهاض الدليل 
عليه. 


الرابعة : الشيء يدفع الْحَكُمَ كالِدّةء أو يرفعه كالطلاق» أو يدفع ويرفع كالرّضاع. 
الخامسة: العلة قد يعلّل بها ضدانء» ولكن بشرطين متضادين. 
الفصل الثانق 
فق الأصر. والفرى 

أما الأصل: فشرظه ]١[‏ ثبوت الحكم فيه» [1] بدليل [] غير القياس؛ لأنهما إن 
اتحدا في العلة فالقياس على الأصل الأول. وإن اختلفا لم ينعقد الثاني. 

[] وأن لا يتناول دليلٌ الأصل الفرعً» وإلا لَضَاعَ القياس. 01] وأن يكون حكم 
الأصل معذلاً بوصف معيّن [1] وغيرٌ متأخر عن حكم الفرع إذا لم يكن لحكم الفرع دليلٌ 


(1) هي التقدم والتأخر والمقارنة. 


الباب لحك : في أركانه يذ 


سواه. وشَرَط الكَرْخْئٌ عدم مخالفة الأصل» أراعد امونا يو : التنصيصٌ على العلة» 
والإجماعَ على التعليل مطلقاًء وموافقةً أصول أُخرٌ. 

والحق أنه يُطلّبٍ الترجيح بينه وبين غيره. 0 : قيا مما يدل على 
جواز القياس عليه» ويشر المّريسي2: الإجماعٌ عليه أو التنصيصٌ على العلة. وضَعْفُهِما 
ظاهر. 

وأما الفرع : فشرّظه وجودٌ العلة فيه بلا تفاوت. 

وشُرط العلم به والدليلٌ على حكمه إجمالاً. ورد بأن الظنَّ يحصّل دو 

يستعمل القياس على وجه التلازم» ففي الثبوت يُجعل حكم الأصل ملزوماً؛ وفي 
النفي نقيضّه لازماً» مثل: لما وجبت الزكاة في مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي 
فالملزوم مثله 


3 85 2 


() البَنّي: عثمان بن مسلم البصري» أبو عمروء روى عن أنس والشعبي وغيرهماء وعنه شعبة وحماد» كان يبيع 
البُوتَ (نوع من القماش) وهو من فقهاء الكوفة (ت: 57١ه)‏ اتهذيب التهذيب؟ (49/5). 

(2) هو: بشر بن غياث المريسي» مبتدعء ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة» تفقه على أبي يوسف» أتقن 
علم الكلام وقال بخلق القرآنء وناظر عليه مرجئ» زنديق» وكان أبوه يهوديًا (ت: 118ه) السان 
الميزان» (؟/ /01). 


14 منهاج الوصول إلى علم الأصول 


الكتاب الخامس : في دلائل اختلف فيها .> 
سدم اه سس افلا الح ا اك 


(لقتاب الخالس 
ني ولائل اخثلف نيها 


وفيه بابان 


116 منهاج الوصول إلى علم الأصول 
الباب الأول 
في لقاو كه وكي ستة: 


ما فى 

حسما 14 جثل من حنم زيكة لله 00 
[الأعراف: 97]ء أل كك ث4 [المائدة: *]. 

وفي المضارٌ التجريم لقوله عليه اللصلاة والسلام : « لااضرر ولا ضرار في 
الإسلام»”'' قيل: على الأول : اللام تجيء لغير النفع كقوله تعالى: #وَإِنَ أََأمُ 
لَه [الإسراء: ا وقوله : لوه ما فى السَمَنوتِ»[آل عمران: 8] قلنا: 0 
لاتفاق أئمة اللغة على أنها للمِلّكِ» ومعناه الاختصاص النافعٌ » بدليل قولهم: الجل 
للفرس. قيل: المراد الاستدلال» قلنا: هو حاصلٌ من نفسه فَيُحْمَل على غيره. 

الغاني: الاستصحابٌ حجة؛ خلافاً للحنفية والمتكلمين .لنا: : أن ما ثبت ولم يظهر 
زواله طن بقاؤىء ولولا ذلك لما تقرّرت المعجزة ة لتوقفها على استمرار العادة» ولم تثبت 5 


)١(‏ حديث: «الااضرر ولا ضرار في الإسلام» الساسيدة لي اد ل 
قوله: «في الإسلام», وكذا رواه ٠‏ الحاكم من حديث أبي سعيد وقال: صحيح الإسناد على شرط 
مسا زرا وفه ايان واوا ين لامر اطيل لعن حديت واس سيان 0 ووصله الطبراني في 


«الأوسط؛ من روايته عن جاي”؟© . 


(1) ابن ماجه: 277541 وأحمد: : 1855 من حديث ابن عباس وهو حديث حسن» ومن حديث عبادة بن الصامت عند 
ابن ماجه: 2775٠‏ وأحمد: 4ل/اإل171 237 وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» (1/ 44 ), 
والحاكم (؟/ /01) وصحجهء ووافقه الذهبي» وأبو داود في «المراسيل»: 07 . والطبراني في «(الأوسط»: 
اما ولا 639 وانظر (مجمع الزوائد» (5/ .»)١١١‏ و«نصب الراية» (985/4)) واجامع العلوم والحكم'» 
ا 
قال النووي في «أربعينه»: حديث حسن... وله طرق يَقْرَى بعضها ببعض» قال ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم» :)31١/5(‏ وهو كما قال 
وللحديث شواهد منها حديتُ أبي هريرة عند الدارقطني (518/4) بإسناد ضعيف. ومنها حديث ثعلبة بن 
أبي مالك عند الطبراني في «الكبير»: : ١741/‏ بإستناد ضعيف. ومنها حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه 
مرسلاً عند مالك في «الموطأ» (؟/ 00/40 ومنها حديث أبي سعيد الخدري عند البيهقي (19/5). 


ليس هه سس سس 00 0007 
الأحكام الثابتة في عهده عليه الصلاة والسلام لجواز النسخ» ولكان الشك في الطلاق 
كالشك في النكاح» ولأن الباقي يستغني عن سبب أو شرط جديدء بل يكفيه دوامُهما 
دون الحادث. ونقل عدمه لصدق عدم الحادث على ما لا نهاية له فيكون راجحا. 

الغالث: الاستقراء» مثاله: الوتر» يؤدّى على الراحلة فلا يكون واجباً» لاستقراء 
الواجبات وهويفيد الظنّ» والعمل به لازم» تلقوله عليه الصلاة والسلام ( نحن نحكم 
بالظاهر)20. 

الرابع : أخذ الشافعي رضي الله عنه بأقلٌ ما قيل» إذا لم يجد دليلاً » كما قيل: د 
الكتابي الثلتٌء وقيل: : النصف» وقيل: الكل» لحان الاح واتراتة ا ااه 
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قيل: يجب الأكثر ليتيفّنَ الخُلاصٌ .قلنا : حيث يُتيفّن الّغْلُ» والزائد لم يُتيقن. 

الخامس: المناسب المرسّل: [دكانت المضلعة خبرودن + قلمية كله كتزي 
الكفار الصائلين بأسارى المسلمين» اعتبر» وإلا فلا. وأما مالك: فقد اعتبره مطلقاً ؛ 
لأن اعتبار جنس المصالح يوجب طن اعتباره؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم قَيمُوا 
بمعرفة المصالح. 

السادس: فمَدٌ الدليل: : بعد التفحص البليغ يغلّب ظنَّ عدمه» وعدمّه يستلزمٌ عَدَمَ 
الحكم» لامتناع تكليف الغافل. 


. حديث: « نحن نحكم بالظاهر» لا أصل له وسئل عنه المزي» فأنكره‎ )١( 
فى الصحيحين من حديث أم سلمة. 0 ..فأقضي له على نحو ما أسمع. .» وفي البخاري عن عمر:‎ 
0 وما خرى الآن بطي لابين الساكي‎ 


(1) قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة»: يحتج به أهل الأصول» ولا أصل له. 

كتاب القضاء: ”ء وانظر «تلخيص الجير» (191/4). 

وحديث أم سلمة في البخاري: 2758٠0‏ ومسلم : /اغ 4 وأحمد: 55776 وانظر تمام تخريجه فيه. ولفظ 
مسلم : «إتكم تَحْقصِمون إليّ» ولعلٌ بعضكم أن يكون أَلْحَنَ ميته من بعضء فاقضي له على نحو ما أسمَعٌ 
منهء فمن قطعتُ له من حق أخيه شيئاء فلا يأخذّهء فإنما أقْطعٌ له به قطعةٌ من النار». 

وأما قول عمر فقد أخرجه البخاري: 554١‏ أن عبد الله بن عُنْبة قال : سمعتٌ عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول : إن أناساً كانوا ينون بالوحي في عهد رسول الله وَقق وإن الوحيّ قد انقطع» وإنما تأَحُذُكمْ 
الآن بما ظهّر لنا من أعمالكمء ٠‏ فمن أَظهَرٌ لنا خيراً أَمِنَّاةُ وقرٌيناهء وليس إلينا من سريرته شية» الله يحاسِبٌ 
في سريرته؛ ومَنْ أظهَرٌ لنا سوءاً لمن نَأمَنْهُ ولم تُصَدُفُْ» وإن قال: إن سريرئَةُ حسنةً. 


لذ منهاج الوصول إلى علم الأصول 


الباب الثاني 


في المردودة 

الأول: الاستحسان. قال به أبو حنيفة» وقُسّرٌَ بأنه : دليل ينقدح في نفس المجتهد 
وتقصّر عنه عبارته .ورُدً: بأنه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحُهُ من فاسده» وكَّسَّره 
الكرْخي : : بأنه قط المسألة عن نظائرها لما هو أقوى. كتخصيص أبي حنيفة قولّ القائل: 
مالي صَدَفَةٌ بالزكاة» 20 : طِحْذَ مِنَ أَمَوَِمَ صَكَقَةُ4[التوبة: ]٠١*‏ وعلى هذا 
فالاستحسان تخصيصٌ. وأبو الحسين : بأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غيرٍ شاملٍ 
شمولٌ الألفاظ» لأقوى يكون كالطارئ» فْكَرّجَ التخصيص» ويكون حاصلّه تخصيص 
العلة. 

الثاني: قيل: قول الصحابي حجة. وقيل: إن خالف القيامس» وقال الشافعي في 
القديم: إن انتشر ولم يخالف .لنا قوله تعالى: عبرو 4[الحشر: ؟] يَمْنَعُ التقليد» 
وإجماعٌ الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاًء وقياسٌ الفروع على الأصول. 

قيل: « أصحابي كالنجوم»”"© .قلنا: المراد عوامٌ الصحابة. 

قيل: إذا خالف القيامن فقد ايم اير .قلنا: ربما خالف ليا ظنّه ليلاً ولم يكن. 

مسألة : منعت المعتزلة تفويضٌ الحكم إلى رأي النبي يَكِةِ والعالم؛ لأن الحكم يَنْبَعُ 
المصلحة» وما ليس بمصلحة لا يصير بجَعلِهِ إليه مصلحة. .قلنا: الأصل ممنوعء وإن سُلّم 
فلم لا يجوز أن يكون اختياره أمارةً المصلحة؟ 

وجزم بوقوعه موسى بن عمران لقوله عليه الصلاة والسلام بعدما أنشدت ابنةٌ 
النضر بن الحارث: « لو سَحِعْتٌ ما قَكَلْتُ00© وسوالٍ الأقرع في الحج: أكلّ عام؟ 
)١(‏ حديث: «أصحابي كالنجؤم» تقدم. 
(؟) حديث: الو سمعت لما قَتَلْتَ) قاله بعدما أنشدت ابنة النضر بن الحارث» كذا قال ابئة النضرء 

وإنما هي أخت النضر. وهي قله بنت الحارث. فذكر ابن الحارث: أن علي بن أبي طالب قتل 

النضر بن الحارث عند رسول الله يك بالصفراء فيما يذكرون. وذكز ابن هشام وقول أخته قتيلة 

تبكيه : 


يا راكنا إن الأتتسنمنظفة: شمين طنتو قل ديت وأنبث موفة 


فقال: « لو قلت ذلك لَوَجَبَ0(١'‏ ونحوه .قلنا: لعلها ثبتت بنصوص محتملةٍ الاستثناء» 
وتوقف الشافعى. 


- وفيها: 
ها كان هك انو مستت ونيا لَهمنَّ الفتى وهو المّغِيظ المُحْنَقْ 
لو بلغني هذا قبل قتله لمننتُ عليه». وروينا في مشيخة ابن كليب متصلاً من رواية هشام بن محمد 
الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس بالقصة والشعر وفي آخره: 
)١(‏ حديث: «سؤال الأقرع بن حابس في الحج أكل عام؟ لو قلت نعم لَوَجَبَّتْ» أبو داود والنسائي وابن 
ماجه والحاكم وصححه من حديث ابن عباسء ولمسلم نحوه من حديث أبي هريرة» ولم يسم 


الأقرع قاله | 


(1) انظر سيرة ابن هشام ص55 4 طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون» و#البداية والنهاية؛ (705/5). 

(2) أبو داود: »077١‏ والنسائي »)١١١/0(‏ وابن ماجه: 78487ء والحاكم )441/١1(‏ من حديث ابن عباسء» وانظر 
(مسند أحمد»: 7704 و7151 
وأخرجه مسلم: 77657 وأحمد: 707 .1١‏ وابن حبان: 7704 من حديث أبي هريرة» وانظر «مسند 
أحمد» لتتمة التخريج. 
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منهاج الوصول إلى علم الأصول 


الكتاب السادس في التعادل والتراجيح 


الكتاب الساوس 
ني التعاول والتراجيع 


وفيه أيواب: .. 
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اذا منهاج الوصول إلى علم الأصول 
الباب الأول 


5 . ع 5 5 2 ع 
في تعادل الأمارتين في نفس الأمر 

منعه الكَرْخيٌ» وجوّزه قوم وحينئذ فالتخيير عند القاضي وأبي علي وابنه» 
والتساقظ عند بعض الفقهاءء فلو حَكُمْ القاضي بإحداهما مرة لم يَحَكُم بالأخرى 
أخرى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: « لا تقض في شيءٍ واحد بحكمين 
مختلفين)0 . 5 

مسألة: 

إذا نُقل عن مجتهد قولان في موضع واحد يدل على توقّفه ويحتمل أن يكونا 
احتمالَيْقِء أو مذهبين» وإن نُقل في مجلسين وعُلم المتأخر فهو مذهبه. وإلا حكي 
القولان. وأقوالُ الشافعي كذلك وهو دليلٌ على عُلُوٌ شأنه في العلم والدين. 


25 ا 


)١(‏ حديث: «لا تقض فى واحدٍ بحكمين مختلفين» قاله لأبى بكر هكذا. قاله: (أبى بكر) وإنما هو 
لأبي بكرة بزيادة تاء التأنيث» والحديث رواه النسائى من حديث أبى بكرة: «لا يقضين أحد فى 
قضاء بقضاءين)27 , 


(1) النسائي: 2047١‏ وقال. الألباني:. صحيح. وأخرج مسلم: ,.449١‏ وأحمد: ٠078‏ والترمذي: 1714 من 
حديث أبي بكرة مرفوعاً: «لايقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبانُ»: وزاد الدارقطني (4/ :)7١9‏ «ولا يقضيّن 
في أمر قضاءين» وانظر «شرح مشكل الآثار» (2)97/7 واشرح السنةة /٠١(‏ 486)» وافتح الباري» (1/ /17). 


الباب الثاني : في الأحكام الكلية للتراجيح ١‏ 
الباب الثاني 
في الأحكام الكلية للتراجيح 


الترجيح : تقوية أحد الأمارتين على الأخرىء ليُعمل بهاء كما جحت الصحابةٌ خيرٌ 
عائشة” © في التقاء الختانين على قوله 4 : ١‏ إنما الماء من الماء؟") 


مسألة : 
لا ترجيح في القطعيات؛ إذ لا تعارّض بينهاء وإلا ارتفع النقيضان أو اجتمعا. 
مسألة: . 


إذا تعارض نصان فالعملٌ بهما من وجه أولىء بأن يتبعضٌ الحُكمٌ فيثبْتَ البعض » 
يتعدّد فيكبُتَ بعضّهاء أو يَعُمّ فيورّع» كقوله عليه الصلاة والسلام: ‏ ألا أخبركم بخير 
احور اع ا نَ الرجل قبل أن يُستَشْهّده وقوله: : ( ثم يفشو 

اك 3 


الكذب حتى يشهّدَ الرجلٌ قبل أن يُسْتَشهَده ' فيُحمل الأول على حق الله تعالى» والثاني 
على حقنا. ش 


)١(‏ حديث: (إذا التقى الختانان» تقده20, 

(؟) حديث : «الماء من الماء» من حديث أبي سعيد 2 

(”) حديث: «ألا أخبركم بخير الشهود) فقيل: نعم» فقال: «أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد» مسلم 
من حديث زيد بن خالد الجهني © . 

(54) حديث: ١ثم‏ يفشو الكذب» حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد» ابن حبان في «صحيحه) من حديث 


أبن عمرء والحديث متفق عليه بلفظ آخر من حديث أبي هريرة وعمران © . 


(1) تقدم في الباب الأول» في الكلام على أفعاله يك . 

(2) البخاري: 218٠‏ ومسلم: 8لالاء وأحمد: 515١١1ء‏ وقوله: إنما الماء... في مسلم: دلالاء وأحمد: 
»١77*‏ وأبو داود: 27117 والبيهقي في «السئن؛ (1517//1) وانظر: مسند أحمد» أيضاً: ١١474‏ هذاء 
والجمهور على أنه منسوخ» بل قيل : إنه مما أجمع المتأخرون على نسخه. 

(3) مسلم: 14 وأحمد: 140١لا1.‏ 

(4) ابن حبان: 4/ا26 وحديث أبي هريرة في مسلم: 75417؛ وأحمد: 9718: وحديث عمران بن حصين في 
البخاري: 57985»: ومسلم: 6" وأحمد: 19905 . 


1 منهاج الوصول إلى علم الأصول 
مسألة: 
إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم» وَعُلم المتأخر فهو ناسخ» وإن جهل 
فالتساقطء أو الترجيح» وإن كان أحدهما قطعيّاء أو أخصّ مطلقاً» عُمل به وإن تخصّص 


بوجه ظَلِبَ الترجيخ. 
مسألة: 


قد يرجح بكثرة الأدلة؛ لأن الظنينٍ أقوى. قيل: يقدّم الخبر على الأقيسة .قلنا : إن 
انّحد أصلّها فمتحدةٌ» وإلا فممنوعٌ. 


48 جه 0 


الباب الثالث : في ترجيح الأخبار وهو على وجوه لبدلا 
.سس ج77 ببس 7_7 اس 
الباب الثالث 


في ترجيح الأخبار وهو على وجوه: 


الأول: بحال الراوي فيرجّح بكثرة الرواة» وقلةٍ الوسائط» وفقه الراوي» وعلمِد 
بالعربية» وأفضليته» وحُسْنٍ اعتقادهء وكونه صاحبٌ الواقعة وجليسٌ المحدثين» ومختبرا 
ثم معدّلاً بالعمل على روايته» وبكثرة المزكين» وبخثهم وعِلْمِهِمء وحفظه وزيادة ضبطه» 
ولو لألفاظه عليه الصلاة والسلام» ودوام عقله وشهرته» وشهرةٍ نسبه» وعدم التباس 
اسمهء وتأخر إسلامه. 

الثاني: بوقت الرواية» فير جح الراوي في البلوغ على الراوي في الصّباء وفي 
البلوغ والمتحمّل وقت البلوغ» على المتحمّل في الصبا أو فيه أيضاً. 

الثالثك: بكيفية الرواية: فير ججح المتفق على رفعه» والمحكيٌ بسبب نزوله» 
وبلفظه» وما لم ينكره راوي الأصل. 

الرابع : بوقت ورودهء فترجّح المدنياتٌ» والمشعِرٌ بعلو شأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام» والمتضمّنٌ للتخفيف» والمطلق على متقدّم التاريخ» والمؤرّحٌ بتاريخ مضيّقٍ» 
والمتحمّلُ في الإسلام. 1 ١‏ 

الخامس: باللفظ: فيرجّح الفصيحٌ لا الأفصحء والخاصٌ» وغيرٌ المخصّص» 
والحقيقة» والأشبهُ بهاء فالشرعية» ثم العرفيةٌ» والمستغني عن الإضمارء والدال على 
المراد من وجهين» وبغير وّسَط والمومئ إلى علة الحكمء والمذكورٌ معارضة معه» 
والمقرون بالتهديد. 

السادس: بالحكم فير جح المبقي لحكم الأصل ؛ لأنه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد 
المُحَرّم على المبيح لقوله كَلِلِ: « ما اجتمع الحلال والحرامء إلا وغَلَّبٌ الحرامٌ 
الحلالَ»”'' والاحتياط يعادلُ الموجبّ ومثيت الطلاق والعتاق» لأن الأصل عدم القيد» 


. حديث: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام على الحلال» لم أجد له أصل0©‎ )١( 


(1) انظر #المقاصد»: ١44غ»‏ و«تذكرة الموضوعات» ين" 
ضور ص 


رن منهاج الوصول إلى علم الأصول 


ونافي الحد؛ لأنه ضرر لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ ادرؤوا الحدودٌ بالشبهات)20. 
السابع: بعمل أكثر السلف. 


85 ا 


)١(‏ حديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» رواه ابن عدي في جمعه لحديث أهل مصر والجزيرة من 
حديث ابن عباس» وفيه ابن لهيعة. وقد رواه الترمذي». والحاكم دون قوله: «بالشبهات» من 


8 5 7 4220( 
حديث عائشة وصححه الحاكمء وضعف الترمذي رفعه 


(1) الترمذي: 15374» والحاكم (4/ 184) وقد ضعفه الألباني أيضاً . 


الباب الرابع : في ترجيح الأقيسة هذا 
“تت 25ت 0001٠‏ 0 0خ_ا_ تا باتْت7دشددشتتئت-تت2 1 _117فللّْبابابب7تب لُ2ُ2ُ ُُُة َُ 7 َُ7ُ ُ ا ُ 7 يبريريريريريريريري999ي9ا252555292929 211 


الباب الرايع 
في ترجيح الأقيسة 

وهىي بوجوه: 

الأول: بِحَسَب العِلَّد فَتْرَجَحُ المَظِئّةٌ ثم الحِكْمَة ثمّ الضف الْعَدَمِنُ» ثم الحكم 
الشَّرْعِيُ » والبتسيظ ثم الؤْجُودِيُ لِلْوْجُودِيّء ثم العَدَمُِ لِلْعَدَمِيّ. 

الثاني : بحسب ذليل العلَية» كَيرَجَحُ النَابتُ بالنصٌ الْقَاطِع ثم الظَاهِرٌ: اللّامُ ثم إن 
وَالبَاى ثم بِالمتَاسَبّةٍ الضَرُورِيةِ ادبيو ثم الدَنْيَويُة ثم التي في حي اْحَاجَةِ الأربٍ 
اعْتباراً فالأقْرَبٍ» ثم الدَوَرَانٍ في مَحَلٌَ» ثم في مَحَلَّيْنِ؛ تالتب ناشعو كم 
الإيمَاءء ثم الطَرْدٍ. 

الثالث: بحسب كليل الحكمء فَيْرَجَحُ النَصُّء ثم الإجمّاعٌ» لأنّهُ فَرْعةُ. 

الرابع : بحسب كيفية الحكمء وَقَذدْ سَبَقَ. 

الخامس: مُرَافقة الأصول في العلة والحكم والاطراد في الفروع. 


3 5 2 


تدرذا 


منهاج الوصول إلى علم الأحول 


ممت اللا ا 11222 ل 595293955232422 ئ اا 2 


إلقتاب السابع 
في اللاجتهاو 


والإفتاءء وفيه بابان: 


,1 منهاج الوصول إلى علم الأصول 
لباب الأول 
في الإجتهاد 


وهو: استفراغ الجَهُد في درك الأحكام الشرعية . 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول 
في المجتهديز وفيه مسائل: 
الأولى: يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد لعموم فعمَيرأ» [الحشر: زه 
ووجوب العمل بالراجح» ولأنه أَشٌَّ وأدلُ على الفطانة» فلا يتركة. ومنعه أبو علي وابنه 
لقوله تعالى: «ومًا ينْطِقُ عَنٍ الَه45[النجم : ”] قلنا : مأمور به فليس بهوّىء ولأنه ينتظر 
الوحيء قلنا : ليحصل اليأسُ عن النض» أو لأنه لم يجد أصلاً يقيس عليه. 
فرع: لا يخطئ اجتهادّه وإلا وجب اتباغه. 
الثانية : يجوز للغائبين عن الرسول يك وفاقاً وللحاضرين أيضاًء إذ لا يمتنع أمرهم 
به. قيل : عُرضةٌ للخطأ : قلنا : لا نسلّم يعد الإذن» ولم يثبْتْ وقوغة. 
الثالثة: لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلّق بالأحكام» والإجماعء 
وشرائط القياس» وكيفية النظرء وعِلْم العربية» والناسخ والمنسوخ. وحالٍ الرواة» ولا 
حاجة إلى الكلام والفقه؛ لأنه نتيجثة. 
القضل الثاني 
في حكم الإجتجاد 


اختّلف في تصويب المجتهدين» بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكماً معيّاً» 
وعليه دليل قطعى أو ظنى» والمختار ما صم عن الشافعي رضي الله عنه أن في الحادثة 
حَُكماً معيّناً عليه أمارةٌ مَنْ وَجَدَها أصاب» ومن فَقّدها أخطأء ولم يأثم؛ لأن الاجتهاد 


الباب الأول في الاجتهاج عننا 
سح ا ال ل ا 2 


مسبوق بالدلالة» لأنه طَلَيُها والدلالةُ متأخرةٌ عن الحكمء فلو تحقّق الاجتهادان لاجتمع 
النقيضان.» ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: ؛ من أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله 

أجر”'' قيل : لو تَعيّنَ الحُكُمُ فالمخالف له لم يحكم بما أنزل الله فيفسْق ويكْمرء » لقوله 
تعالى : ظوَمن لَّرَ يك يمآ أنَرَلَ أنّد6[المائدة: 54 45 40] قلنا : لما أمر بالحكم 
بما ظَنّه وإن أخطأ حَكَمّ بما أنزل الله. 

قيل: لو لم يُصوَّب الجميعٌ لَمَا جاز نَصْبُ المخالف, وقد نَصَبٌ أبو بكر زيداً.'" 
قلنا : لم يَجرْ تولية المبطل» و الماقوارة لمن تدظل. 

. فرعان: 

الأول: لو رأى الزوجٌ لفطّه كناية» ورأته الزوجةٌ صريحاًء فله الطلب» ولها 
الامتناع» فيراجعان غيرّهما. 

الثاني: إذا تغيّر الاجتهادٌء كما لو ظَنَّ أن الخُلْعَ فَسْم ثم ظَنَّ أنه طلاق» فلا 


يُنقَض الأولء بعد اقتران الحكم ويُنْقَضٍ قبله. 


2 85 ا 


)١(‏ حديث: «من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر» متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبي 
هريرة بلفظ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(2©. 
وفي رواية لأحمد والحاكم: «وإن أصاب فله عشرة أجور' قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد» وتعقبه الذهبي بتضعيفه القّرَج بن فَضَالة© . 

(9) أثر أبي بكر «أنه تصب زيد بن ثابت مع أنه كان يخالفه في الجد وغيره؟. 


(1) البخاري: 01"الاء ومسلم: 44417. وأحمد: 4لالالا١»‏ والترمذي: 211775 وأبو داود: 2504 وابن 
ماجه: 7#94 . 


(2) أحمد: 71708» والحاكم (848/4) وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . 


انل منهاج الوصول إلى علم الأصول 
الباب الثاني 
في الإفتاء. وفيه مسائل: 


الأولى: يجوز الإفتاء للمجتهد. ومقلّد الحى» واخثلف في تقليد الميت؛ لأنه للا 
قولٌ لهء لانعقاد الإجماع على خلافه. والمختارٌ جوازّه للإجماع عليه في زماننا. 


الثانية : يجوز الاستفتاء للعامي لعدم تكليفهم في شيء من الأعصار بالاجتهاد 
وتفويت مَعَايسْهم واستضرارهم بالاشتغال بأسبابه» دون المجتهدء لأنه مأمور بالاعتبار» 
قيل: معارض بعموم طاسَسَكوًم#[النحل : 47] «أيليئوا لله وَأولِيموا ايل وول الأتر 
وَل [النساء: 54] وقولٍ عبد الرحمن لعثمان: أبايعك على كتاب الله وسنةٍ رسوله يكلله 
وسيرةٍ الشيخين''' .قلنا : الأول: مخصوص.ء وإلا لَوَجَبٌّ بعد الاجتهاد. 

والثاني: في الأقضية» والمراد من السيرة لزومٌ العدل. 


)١(‏ أثر عبد الرحمن أنه قال لعثشمان: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين" رو 
عبد الله بن أحمد في زياداته على «المسثد»0©. ب بلفظ : و(أبي بكر وعمر). 
وفيه من الآثار: 
١‏ - أثر ابن عباس : «أنه لا يشترط الاتصال في الاستثناءة الحاكم في «المستدرك») وصححه. 
” - أثر علي ”في موافقته للصحابة في منع بيع أم الولد ورجوعه عنه» رواه البيهقي. 
٠”‏ أثر أبي بكر «في الكلالة ما عدا الوالد والولد؛ لم أجده. 
5 - أثر عمر «أنه أمر أبا موسى في عهذه بالقياس» رواه الدارقطنى. 
© - أثر عمر (أنه قال: أقضي في الجد برأبي» البيهقي في (سئنه الكبرى». 
1 ا ا و 0 
7 - أثر علي «اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن وقد رأيت الآن بيعهن» رواه 
البيهقي. 
8 - أثر ابن عباس «أنه قاس الجد على ابن الابن في الحجب. يعنى فى حجبه الأخوة, وقال: لا 
يتقي زيد بن ثابت؟! جعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أبأ». - 1 
4 - أثر أبي بكر «أنه نصب زيد بن ثابت مع أنه كان يخالفه في الجد وغيره». 


(1) «المسند»: /261 وإستاده ضعيف . 


الباب الثاني : في الإفتاء يفل 


لمعم اس 


الثالثة: إنما يجوز في الفروع» وقد اختّلف فى الأصولء ولنا فيه نظرء وليكن هذا 
آخرّ كلامنا. 


واللّه الموقُوُ والهادق للرشاد 


2 85 ا 


٠١ -‏ أثر عبد الرحمن «أنه قال لعثمان: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين» رواه 
عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند بلفظ : (وأبي بكر وعمر)”©. 
والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم 
الدين. 
نجز بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 4 بعد الألف. 


(1) مُرّجَتُ هذه الآثار في أماكنها فعُذْ إليها» متعك الله بالسمع والبصر . 


1,48 منهاج الوصول إلى علم الأصول 


فهرس الموضوعات ليل 


فهرس الموضوعات 
فول العلامة ابن خلدون نايا اق رجض أ م سبوا مسقي خط ا 5 
مقدمة المعتني شطع 1و بن نظ ساتوننةه سماد وار يدوج سو لوطه وا 5 
الإمام البيضاوي (1440ه) 000 
الإمام الحافظ العراقي صاحب التخاريج (7٠له)‏ 1 1[ذ[1[1ذ1[ذ[1[ذ[1[ ز[ز[ز[ز [ 1007771 
ديباجة الكتاب بط م ا ب مس و 1 
تعريف أصول الفقه 0 1[1[1[10[|[ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ [ 1 10001 
الباب الأول قي الحكم: وفيه فصول اذ 1 1[ |[ ز[ز ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 12121111111 
الفصل الأول: في تعريفه 1015|[ [ز[ز[ 1 زازا101 11010700101 
الفصل الثاني في تقسيماته امجاحاك و سماو اواك دهتجي ع 1 
التقسيم الثاني للحكم باعتبار الحسن والقبح دح اما مام مو راو وا 1 
أنواع الحكم الوضعي زنط تسففية وحن نوو بجا مف ا ا 
التقسيم الثالث الصحة والفساد والبطلان ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 00 
الإجزاء لمعو ا وو اا 
تقسيم الحكم إلى أداء وقضاء وإعادة 11 ا 0 
تقسيم الحُكم إلى العزيمة والرخصة ا 000 
أحكام الحكم #السحيه و موك تمدع وا لس سزية العم جم بت و مقاه حوي ف الاب او ل ا 
الفصل الثالث 121111111100900 
في أحكامه ١‏ وفيه مسائل: وب لا يق نجه لانم فا شام مسف د مس 
الواجب المعيّن والمخيّر 5-3 عدو قاع الخال لوبو طروي با 
الواجب الموسع والمضيق ز[زؤز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 2 
الواجب العيني والكفائي 1[ 01 


كيل منحهاج الوصول إلى علم الأصول 


وجوت الشيء يستلزم حرمة نقيضه 000 ارال 
الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه لماي اموا لع سيفية ‏ شق الت ووط عد وجو وقد نه الك 1801 
الفصل الأول: في الحاكم مادم تو ني وس ددرا رو بجو ليده مطحوو خلج االو 1 1 
فرعان على الحسن والقبح لامعاو اتنا امش سيط ولاس ااوتسف واو م كا 
الأصل الإباحة ا نيا ل لا او ال امه سا1 
أدلة القائلين بحرمتها [ [ ز ‏ 0 00 
الفصل الثاني اجا ساك الف الكيخم ف فاخن ا و لا ارو م 11 
في المحكوم عليه وفيه مسائل: 00 
تكليف الغافل 10000 1[1[1زؤ[ؤ[ة[| ة[ [ [ [ [ [ [ز [ [ [ [ [ زا 
وقت توجه الخطاب إلى المكلف 1 1 1[ [ذ[ [ [ [ 1 ا 
أدلة القائلين بتوجه الخطاب عند المباشرة ا اا 0 
الفصل الثالكث واج وسو ع و دك لكاو اوج منطه او اماسةة بكم 1 
في المحكوم به وفيه مسائل: م ا ا ا ا 1 
أدلة القائلين بعدم الوقوع الماتط سخ ونا بشم و امام ا ا 
أدلة القائلين بالوقوع 111[ 0غ 
تكليف الكفار 0000001 ااا 
أدلة القائلين بتكليف الكفار 00 00 
الكتاب الأول في الكتاب ا ل و ود اا 
الباب الأول في اللغات وفيه فصول 9 00*طهظط1 لم 
الفصل الأول في الوضع: دبز ز ز ز[ز 01 
سر الوضع اذ[ 1[ 1 1 ا 0 
الواضع جنل شاد الو ا ل ا او اا اط وات ا الو اوم ا و ا 
طريق معرفة اللغات ا ا اا 
الفصل الثاني محقم لسرن د سو ا ابلق اقم واااو واي اس ا 


فهرس الموضوعات فل 


الفصل الثالث بو سسبو كا ااا يدوو اروم ل نج جار ا اسار ا وجا ام ا ا ال 
في الاشتقاق له في حروفه الأصلية ومناسبته في المعنى ا 00 
أحكام الاشتقاق .......ب نمف بم كبا ف اج ب ا وا ا 
الفصل الرابع في الترادف ز ز ز 0 0 00 
الفصل الخامس في الاشتراك, وفيه مسائل: القسطا ركه اروف الع ا م و و ا 
الاشتراك خلاف الأصل وا ري وق ا ا للد ااي ا عا للع ل 
الفصل السادس ا[ 0 0 
فى الحقيقة والمجاز ا ا 
ال فيقة 11 1 1 اا 
المجاز #امكمقي اسخ ا ب الس انق امج و تاججعو ع خا ساف جو اجو و بطو الو ا 
وجودٌ الحقيقة ذو ارسج امامو اجنين وو طق لفسأ اخ نف جد عا رواب مدعو اد م و 
شرط المجاز 00 
ما لا يكون فيه المجاز 00000 00 
المجاز خلاف الأصل ا ا ااا از ز 1 100111111 
دواعي المجاز 4 اس ون ووو د وواسود حارام الم كور الو ا ا 
علامة الحقيقة والمجاز 1 1 1 1 [ [ [ 1 اا 
الفصل السابع ونا وا ارا را لجو أ لج نجه ولك بط لقف ةلله ا جا جا ل أن امود اس 1 
في تعارض ما يخل الفهم اساي وو اوس و امج ا 
الفصل الثامن 000000ٌ2ُِذذذد11ذ2د0111121 001 
في تفسير حروف يُحتاج إليها مج امس اجا نس الوا اماس ا ا 
الفصل التاسع 1 22 عاد دوتع ا لوا انو ل وتاي ل و ال مو لو مال با لو لطا ل فم 11 
في كيفية الاستدلال بالألفاظ . 000 011 
هل يغني خلاف الظاهر؟ ..... :ب 0000 
المنطوق والمقهوم ...... ااا 1 
. تعليق الحكم بالاسم . : تساي كار ادال بلطيو جره لضف ترسو ونان لسعب 1 
التخصيص بالشرط .. : اوسن امش 1 


استقلال النص بإفادة الحكم وعدمه ااا اوش و ان الم م 1 


يفل منحهاج الوصول إلى علم الأصول 


الباب الثاني في الأوامر والنواهي كط ساف ب متو ان اام يناتو وموم ا 515 
الفصل الأول مان سبي م فقا نص 1 
في لفظ الأمر 100[ ا 1 
الفصل الثاني بانتجا تسوب لبو دوو 7 الاب ا للاطتمس و تساف سا ا 1 
في صيغته ناسوس اس أمظ مب ا 11 
أدلة القائلين بالندب اج ةا ل ا لا ا ا ا ا 3 
الفصل الثالث 0[ 11 0111 
في النواهي ا ا 00110 0 

الباب الثالث في العموم والخصوص الب لوقام أووطان اوااخس سممتسف امم رسميد مطموراة 
الفصل الأول دا بد اناوعد للالس كمةظ امسوكموا تق اك اذه 
في العموم م سا عو سحا مجن انس و7اسرنهة ساسمموتج عا دم فقس ادوهجم جاه 
الفصل الثاني فا رمتسا ناطحق وم فتاه اق واس الفا امسا و ا 5 
في الخصوص #ا الكنف مو للاخ نال اناما كاران وساب الس ال ا ا مع 1ه 
الفصل الثالث اخ واف فرحنم و ا الامج مساتر اسم كو اد مجه ود م مو لوس 61 
في المخصّص ااا ااا 0 
الشرط الثاني ااا اا ا ان 

الباب الرابع دسو مفا 1 نج ساي موك امصت د وسح انقو الوم د الخ ل ب 11 

في المجمل والمبيّنء وفيه فصول الإم سمل ساف فوا م ل سو ا 5 
الفصل الأول لما او 3 
في المجمل بمو اا نقيت الخ طساوب اس اس 
الفصل الثاني 10000 
في المبيّن ةا اق انوس اعمدددو دكم شوج كط الما ا 
دليلٌ ثانٍ لجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب اس اس م ا ل 
الفصل الثالث م ااا ا 14145[ 1[ 00001 
في الْمََيّنِ له 00021 ا 0 


فهرس الموضوعات تونلا 


الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ؛: وفيه فصلان اممس ةس ساسكا سكن عو و ا 
الفصل الأول عل كسمت تو كاف اسفن سما اا 


الباب الأول في الكلام في أفعاله جل وفيه مسائل: انراز وني و ا وم 0 


الباب الثاني في الأخبار وفيه فصول: مق بايد بق جا ما سجن ومسو اليه ا 


فيما عُلم كذبه وهو قسمان: ااا 0 


الفصل الثالثك: لجن كوو #باجاساب مج ب ا 
فيما ظَنَّ صِدْقُهٌ «وهو خبر العدل الواحدء والنظر فى طرفين» 2000 


الإجماع حجة لماه 


373 


كا 


0 


أصول الفقه: تركيب اصطلاحي يراد به معرفةٌ 
أدلة الأحكام الشرعية» وقد غدا من أعظم العلوم الإسلامية 
شأناء إذ هو عماد الاجتهاد وأساسُه؛ ولذا لا يستغني عنه الفقيه 
والمحدث والمفسر وذوو النظرء وبه يتوصل إلى معرفة الحلال 
والحرام في الحوادث المتجددة» وحرصاً من علماء هذه الأمة على خدمة 
هذا العلم فقد وضعوا له قواعد كلية تطبق في فهم الأحكام من الأدلة. 
وكتاب «منهاج الوصول» من هذه الكتب والقواعدء فقد جاء بعبارة 
قصيرة» ذات دلالة واسعة» وأدلة قوية لدى التعارض أو الترجيح؛ فهو 
متن لا غنى للمشتغل بهذا الفن عنه» كما لا يستغني الباحث الكبير عن 


جزئياته؛ وزاد هذا المتنَ فائدة ما قام الحافظ العراقي من تخريج 
أحاديثه: والحكم على آثاره. 
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